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مـقـدمـة

شهد العالم منذ القدم أطوارا في نظام الدفع بدءا بالمقایضة و التي تعني مبادلة سلعة
تي التجاري الذي یعد من أهم الدعائم البسلعة أخرى، ثم النظام النقدي وصولا إلى الإئتمان

ورا تقوم علیها أغلب المعاملات التجاریة إذ القاعدة تقضي بأن لا یدفع التاجر ثمن السلعه ف
و إنما یطلب مهلة أو أجلا من البائع قصد تدبیر الوفاء.

إلى غایة أن یحین هذا الأجل یقدم المدین لدائنه سندا یثبت فیه المدیونیة یعرف و 
السند التجاري.ب

و الأسناد التجاریة على نوعین أسناد تستعمل كأداة إئتمان و أداة وفاء كالسفتجة    
سناد أخرى تستعمل كأداة وفاء كالشیك.أو السند لأمر و 

ي و لقد نظم المشرع الجزائري السندات التجاریة في الكتاب الرابع من القانون التجار 
مراعیا في ذلك خصائصها و الوظائف التي نشأت لتأدیتها     منظما أحكامها تنظیما دقیقا 

و كذا أسس قانون الصرف كدعامة،  و رغم الإختلاف بین هذه الأسناد فإنها وجدت جمیعا 
للوفاء بالدیون.

ل و تعتبر السفتجة من أهم الأسناد التجاریة، یكون الدین ثابت فیها و قابل للإنتقا
وقیعه علیها، كما أن قیمتها الإئتمانیة تزداد كلما تحملت السریع من دائن لآخر بمجرد ت

بتواقیع جدیدة.
و علیه أصبحت المعاملات التجاریة تعتمد على الإئتمان، و تعتبر السندات التجاریة 
أداة هذا الإئتمان و هذا لما یترتب عن التعامل بها من سرعة في الحركة التجاریة و ثقة 

طائفة التجار و غیر التجار و من تقریر الإئتمان التجاري   في نفوس المتعاملین بها من
و ترسیخه.
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ل التعامفأحاطو لقد حاول المشرّع الجزائري في القانون التجاري حمایة هذا الإئتمان 
بالسفتجة بضمانات حتى یتیسر تداولها و یبعث الثقة في نفوس المتعاملین بها و تمكینهم 

لاستحقاق.من استیفاء حقهم في تاریخ ا

إن هذه الضمانات لا تعتبر من شروط صحة السفتجة إلا أن ورودها فیها یعطیها قوة 
إئتمان عظیمة، وأولى هذه الضمانات مقابل الوفاء الذي هو بمثابة الدین الذي للساحب  
على المسحوب علیه، و الذي إعترف المشرّع بملكیته للحامل، ثانیها قبول المسحوب علیه 

اریخ الإستحقاقالوفاء في ت

و ثالث الضمانات أن المشرّع اعتبر جمیع الموقعین على السفتجة مسؤولین بالتضامن 
عن الوفاء قبل الحامل.

إضافة إلى الضمانات الخاصة التي تقوم عند ما یرید الحامل تقویة الضمان و غالبا ما 
یكون ضمانا شخصیا كالضمان الإحتیاطي.

و في ضوء ما تقدم، تتضح أهمیة هذه الدراسة التي لا تزال تثیر اهتمامات الفكر 
القانوني المعاصر نظرا للمكانة التي تحتلها السفتجة في العصر الراهن، إذ تعتبر هذه 

ذا یجب الأخیرة الأداة التي یلجأ إلیها التجار لتسهیل التعامل فیما بینهم و في أقصر الآجال ل
عالة و شاملة لهم باعتبارهم حاملي للسفتجة.توفیر حمایة ف

و یرجع اهتمامنا بدراسة هذا الموضوع لجملة من الأسباب أهمها:
لفت انتباه الدارسین و المختصین إلى ضرورة البحث في هذا الموضوع لأهمیتة -

العلمیة و العملیة.
بذلك یكون العمل على إضافة جدیدة و لو نسبیة في مجال القانون لإثراء المكتبة و-

بحثي هذا مرجعا إلى جانب المراجع الأخرى أما فیما یخص الصعوبات، فهي 
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تنحصر في قلة المراجع المتخصصة، إن لم نقل ندرتها إذ لا یتوافر بحوث علمیة 
عالجت الموضوع بشكل دقیق، فیما عدا بعض المراجع العامة.

ف لعدم تمكننا من ذلك أما فیما یخص الأحكام القضائیة الصادرة في الجزائر، نأس-
لقلة ما ینشر من إجتهادات قضائیة.

إضافة إلى صعوبة الحصول على معلومات من الجهات المختصة في التعامل -
بالأسناد التجاریة 

و علیه فإن الإشكالیة المطروحة في هذا الموضوع هي البحث عن مدى اعتبار 
بها المشرّع حامل السفتجة، و ضمانات الوفاء بالسفتجة من أهم الوسائل التي حمى 

هل تعتبر هذه الضمانات كافیة لوحدها؟
إن الإجابة على الإشكالیة السابقة، یستدعي منا بالنظر لجدة موضوع البحث 
أن نتبع في دراستنا المنهج التحلیلي الذي یأخذ بالنص القانوني كأساس له في 

سبیل ذلك فإن موضوعنا التحلیل إضافة إلى ما تناوله الفقه في هذا الشأن و في
سنعالجه كالآتي:
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مقدمة.

الفصل الأول : الضمانات المتوفرة لدى المسحوب علیه.

المبحث الأول: مقابل الوفاء.

المطلب الأول: ماهیة مقابل الوفاء.

المطلب الثاني: ملكیة مقابل الوفاء و جزاء تخلفه.

المبحث الثاني: القبول. 

الأول: ماهیة القبول.المطلب

المطلب الثاني: القبول بطریق التدخل و الإمتناع عنه.

الفصل الثاني: الضمانات المتوفرة لدى الغیر.

المبحث الأول: الضمان الإحتیاطي.

المطلب الأول: مفهوم الضمان الإحتیاطي.

المطلب الثاني: آثار الضمان الإحتیاطي. 

المبحث الثاني: التضامن.

الأول: مفهوم تضامن الموقعین.المطلب 

المطلب الثاني: أحكام تضامن الموقعین. 





الفصل الأول                                                الضمانات المتوفرة لدى المسحوب علیھ

5

الفصل الأول

الضمانات المتوفرة لدى المسحوب علیه

إنّ أهم الضمانات التي قدمها المشرع لحامل السفتجة هو دین الساحب لدى 
بمقابل الوفاء.المسحوب علیه الناشئ عن علاقة المدیونیة التي تربط بینهما والذي یعرف 

ل الشك     ویلزم الساحب بتوفیر مقابل الوفاء في تاریخ الإستحقاق وهو ما قد یدخ
وده لدى المسحوب علیه، لهذا فقد قرر المشرع أن یزیل الشك لدى في نفس الحامل حول وج

إلى المسحوب علیه للقبول قبل تاریخ الإستحقاق.السفتجةالحامل فأجاز له تقدیم 

مسحوب علیه توقیعه بالقبول على السفتجة أصبح بموجبه المدین فإن وضع ال
الأصلي فیها، وملتزما صرفیا بدفع قیمتها وهذا ما یشكل ضمانا قویا للحامل   على أساس 

السفتجةأنه یصبح له مدینین هما المدین الصرفي (المسحوب علیه القابل) والمدین الأصلي 
.1(الساحب)

الفصل إلى مبحثین، نتناول في المبحث الأول مقابل لهذا سنتطرق من خلال هذا 
الوفاء أمّا في المبحث الثاني فسنتطرق إلى القبول.

للطباعة والنشر والتوزیع بلعیساوي محمد الطاھر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، الطبعة الرابعة، دار ھومة1
.72-71، ص 2014الجزائر، 
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المبحث الأول

مقابل الوفاء

إنّ وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه یعتبر من أهم الضمانات المتوفرة لحامل 
السفتجة، وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال هذا المبحث وذلك بتحدید ماهیة مقابل الوفاء 

.في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني ملكیة مقابل الوفاء وجزاء تخلفه 

المطلب الأول

ءماهیة مقابل الوفا

في المادة لقد نظمّ المشرّع الجزائري في القانون التجاري مقابل الوفاء في قسمه الثاني
ومن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى تعریف مقابل الوفاء وأهمیته والملتزم بتقدیمه 365

، وإلى شروطه كفرع ثاني وتحدید كیفیة إثباته كفرع ثالث.كفرع أول

الفرع الأول

مفهوم مقابل الوفاء

أولا: تعریفه 

مقابل الوفاء هو الدین النقدي الذي هو للساحب في ذمة المسحوب علیه، ویكون 
مستحق الأداء في میعاد إستحقاق السفتجة ویكون مساویا على الأقل لقیمتها.

فإذا باع الساحب بضاعة للمسحوب علیه، فإن ثمن البیع هو مقابل وفاء السفتجة 
فإن مبلغ ،ررها الساحب على المسحوب علیه، وإذا أقرض الساحب المسحوب علیهالتي یح

القرض یكون مقابل وفاء السفتجة التي ینشئها.
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ولا یعتبر مقابل الوفاء شرطا لصحة السفتجة، فلا یفترض إنشاء السفتجة إلزامیة 
الوفاء یستقل عن تحریر السفتجة، إذا قد یوجد وجوده لدى المسحوب علیه، والواقع أن مقابل 

أو بعده وقد ینعدم وجده إطلاقا دون أن یخل ذلك بصحة ،مقابل الوفاء قبل تحریر السفتجة
السفتجة، فقد تسحب سفتجة دون مقابل وفاء كما قد تسحب سفتجة دون أن یكون في نیة 

.1المسحوب علیه الوفاء بها وهي ما تسمى بسفتجة المجاملة

من القانون 2فقرة 395وقد نص المشرّع الجزائري على مقابل الوفاء في المادة 
التجاري، حیث تقضي بأن " یكون مقابل الوفاء موجودا عند إستحقاق دفع السفتجة إذا كان 

المسحوب علیه مدینا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ یساوي على الأقل مبلغ   
السفتجة ".

الوفاء تبدو وتتجلى بالنسبة لأطراف السفتجة في العلاقات التي تنشأ إنّ أهمیة مقابل 
بینهما.

العلاقة بین الساحب والمسحوب:-
إذا كان الساحب قد أوصل مقابل الوفاء إلى المسحوب علیه فیحق له أن 
یطلب إلى هذا الأخیر قبول السفتجة ودفع قیمتها بتاریخ الإستحقاق، بین یدي الحامل

وإضطراره حقته بالعطل والضرر الذي یتعرض له بسبب رفضهتحت طائلة ملا
تأمین وفاء السفتجة بنفسه.

أمّا إذا لم یتلق المسحوب علیه مقابل الوفاء فإن له الحق بالإمتناع عن قبول 
في میعاد الإستحقاق دون أن یتعرض لأیة مسؤولیة السفتجة وعن الوفاء بقیمتها 

السفتجة على المكشوف، أي دون أن یتلقى مقابل إتجاه الساحب، لكن في حال قبوله 
وفائها، فإن من حقه الرجوع على الساحب بما أوفاه.

د. مصطفى كمال طھ، أصول القانون التجاري، الأوراق التجاریة والإفلاس، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي 1
.86، ص2006لبنان، -الحقوقیة، بیروت
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العلاقة بین الساحب والحامل:-
یختلف مركز الساحب إزاء الحامل بحسب ما إذا كان قد أوجد مقابل الوفاء 

.لدى المسحوب علیه أو لم یوجده
، فإن الساحب ولو بقي ضامنا فإذا كان المقابل موجودا لدى المسحوب علیه

وفاء السفتجة، یستطیع أن یدفع مطالبة الحامل، فیما إذا كان قد أهمل هذا الأخیر 
بسقوط القیام بالإجراءات القانونیة المفروضة للوصول إلى الدفع من المسحوب علیه

حقه بالرجوع علیه.
حق الرجوع علیهأمّا إذا كان الساحب لم یقدم مقابل الوفاء، فإنه یبقى للحامل

ولو أهمل في مراجعة المسحوب علیه في تاریخ الإستحقاق، أو أنه لم یجر الإحتجاج 
من ق.ت.ج.395/4المادة بعدم الوفاء

أو بعبارة أخرى لیس للساحب في هذه الحالة أن یمتنع عن الدفع بسبب إهمال 
لسفتجة الحامل وإلاّ ترتب على ذلك إثراؤه بدون سبب، فهو قد تلقى مبلغ ا

أ یوصل مقابل وفائها للمسحوب من المستفید دون أن یخرج شیئا من ذمته أي دون 
علیه.

العلاقة بین الحامل والمسحوب علیه:-
إن وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه یشكل إحدى الضمانات الرئیسیة 

لحامل في أنّه سیستوفي قیمة السفتجة في تاریخ إستحقاقها.
إذا امتنع المسحوب علیه عن الوفاء في هذا التاریخ وكان مقابل الوفاء ولذلك 

یه موجودا عنده، جاز للحامل مطالبته به والتنفیذ علیه لإسترداده منه، لأنه انتقل إل
بقوة القانون، وسواء في ذلك أكان المسحوب علیه قد قبل السفتجة أم لم یقبلها.
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موجودا لدى المسحوب علیه ولم یفها هذا الأخیر أمّا إذا لم یكن مقابل الوفاء 
على المكشوف، فلا یبقى للحامل سوى الإرتداد على الساحب وسائر الموقعین 

.1الآخرین
ثانیا: الملتزم بتقدیم مقابل الوفاء

إن الساحب هو الذي ینشأ السفتجة وهو الذي یأمر المسحوب علیه بأن یدفع مبلغا 
المستفید، وما دام الأمر كذلك فالمنطق یقضي بأن یضع الساحب بین من النقود لمصلحة 
مقابلا للوفاء حتى یستطیع هذا الأخیر أن یوفي به لحامل السفتجة   یدي المسحوب علیه

في میعاد إستحقاقها، وعلیه فالساحب هو الملتزم أساسا بتقدیم مقابل الوفاء إلى المسحوب
من ق.ت.ج حیث تنص بأن " مقابل الوفاء یكون 1لفقرة ا395علیه، وهذا ما أكدته المادة 

على الساحب أو على الشخص الذي تسحب لحسابه السفتجة وهذا لا یمنع من بقاء الساحب 
لحساب غیره ملتزما شخصیا للمظهرین والحامل فحسب ".

وإذا تداولت السفتجة فلیس ثمة إلتزام على المظهرین بتقدیم مقابل الوفاء           
إلى المسحوب علیه، ذلك أن كلا منهم قد دفع قیمة السفتجة عندما تلقاها بالتظهیر ممن 

یقا مرة أخرى إلى المسحوب علیه وتطبظهرها إلیه، ومن ثم فلا مبرر لإلزامه بدفع هذه القیمة 
في الرجوع علیهم هحقلذلك یجوز للمظهرین أن یحتجوا في مواجهة الحامل المهمل بسقوط 

المسحوب علیه قد تلقى من الساحب مقابل الوفاء.ولو لم یكن 
ویشیر نص المادة أعلاه إلى أنه في حالة سحب السفتجة لحساب الغیر فعلى 

لكنالساحب الحقیقي أو الأمر بالسحب هو الملتزم بتقدیم مقابل الوفاء إلى المسحوب علیه
و كان هو الساحب ع على السفتجة كما لقالساحب لحساب الغیر أي الساحب الظاهر یو 

الحقیقي، لذا فهو یلتزم قبل الحامل إلتزاما صرفیا بالوفاء بقیمة السفتجة.

1982إلیاس حداد، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 1
.176-175ص 
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ولا یجوز له التمسك في مواجهة الحامل المهمل بسقوط حقه في الرجوع علیه إذا لم 
قد دم مقابل الوفاء لإلى المسحوب علیه.یكن الساحب الحقیقي 

امة المسحوب علیه حتى ولو كانت السفتجة واجبة ویتم تقدیم مقابل الوفاء في محل إق
.1الدفع في محل الدفع المختار

الفرع الثاني

شروط مقابل الوفاء

إن مقابل الوفاء هو دین الساحب في ذمة المسحوب علیه، ویجب أن یتوافر هذا 
وقد تضمنت هذه الدین على شروط معینة حتى یصلح أن یكون مقابلا لوفاء السفتجة، 

من ق.ت.ج والتي تقضي بأن " یكون مقابل الوفاء موجودا 2الفقرة 395المادة الشروط
عند إستحقاق دفع السفتجة إذا كان المسحوب علیه مدینا للساحب أو لمن سحبت لحسابه 

بمبلغ یساوي على الأقل مبلغ السفتجة".

شروط في دین مقابل الوفاء وهي:03نستنتج من نص المادة توافر 

ابل الوفاء مبلغا من النقود.أن یكون مق-
أن یكون موجودا في تاریخ إستحقاق السفتجة.-
أن یكون مساویا على الأقل لمبلغ السفتجة.-

وهناك من الفقه من أضاف شرط آخر وهو أن یكون الدین المذكور مستحق الأداء 
وإلا ینتفي وجود مقابل الوفاء.في تاریخ إستحقاق السفتجة 

لبنان -، القانون التجاري لأوراق التجاریة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتد. محمد السید الفقي1
.129-128، ص 2010
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أولا: أن یكون مقابل الوفاء مبلغا من النقود
یجب أن یكون مقابل الوفاء دینا بمبلغ من النقود للساحب في ذمة المسحوب علیه 
بصرف النظر عما إذا كان هذا الدین النقدي مدینا أم تجاریا، وعلیه لا ینطبق وصف مقابل 

یئا آخر غیر النقود ویأتي الوفاء على دین الساحب إتجاه المسحوب علیه، إذا كان محله ش
لزوم هذا الشرط كنتیجة منطقیة لكون السفتجة تمثل ورقة من الأوراق التجاریة.

ولا یغیر من وصف مقابل الوفاء طالما كان دینا نقدیا أن یكون مصدره المباشر    
أو غطاؤه شیئا آخر غیر النقود، فقد یحدث أن یجد مقابل الوفاء النقدي مصدره في قیام 

تلقاه المسحوب علیه           ضلساحب بتسلیم المسحوب علیه مبلغا من النقود، أو قر ا
من الساحب، أو أجرة یلتزم بسدادها المسحوب علیه بموجب عقد إیجار یربطه بالساحب.

ومع ذلك نجد أحیانا مقابل الوفاء قد نشأ عن بضاعة باعها الساحب للمسحوب علیه 
في هذه الحالة هو البضاعة بینما مقابل الوفاء ذاته هو الثمن فیكون مصدر مقابل الوفاء 

.1النقدي لهذه البضاعة
ثانیا: أن یكون موجودا في تاریخ إستحقاق السفتجة

یجب أن یكون دین مقابل الوفاء موجودا في میعاد إستحقاق السفتجة، فلو كان 
مقابل أعتبرالساحب دائنا للمسحوب علیه وقت إنشاء السفتجة ثم زال الدین قبل الإستحقاق، 

.2الوفاء غیر موجود
موجودا حین إنشاء السفتجة، إذا لم تكن مستحقة ولا یشترط في مقابل الوفاء أن یكون 

داء لدى الإطلاع علیها، بل یكفي أن یكون موجودا في تاریخ إستحقاقها.الأ

ود التجاریة، عملیات البنوك، منشورات قسید الفقي، القانون التجاري، الأوراق التجاریة، الإفلاس......العد. محمد ال1
.130- 124جمیع حقوق الطبع محفوظة، ص 2003الحلبي الحوقیة، 

ین أن یختلف مقابل الوفاء في السفتجة عنھ في الشیك في أن مقابل الوفاء الشیك یجب أن یوجد وقت الإنشاء، في ح2
مقابل وفاء السفتجة یكفي أن یوجد في تاریخ الإستحقاق، ومرد ھذا الفارق أن الشیك واجب الدفع بمجرد الإطلاع
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ثم إنقضى وفي حال وجد مقابل الوفاء وقت سحب السفتجة أو قبل تاریخ الإستحقاق
بتاریخ الإستحقاق لأي سبب من أسباب الإنقضاء كالوفاة أو الإبراء أو المقاصة وغیر ذلك 

.1أعتبرت السفتجة بدون مقابل الوفاء
ثالثا: أن یكون مساویا على الأقل لقیمة السفتجة

یجب أن یكون دین الساحب على المسحوب علیه، مقابل الوفاء مساویا على الأقل 
لمبلغ السفتجة، والحكمة من هذا الشرط هي أن مقابل الوفاء هم المبلغ الذي سیدفع منه 

كافیا.المسحوب علیه قیمة السفتجة، ولا یتمكن من ذلك إلا إذا كان
إضافة إلى ذلك یجب أن لا یكون مقابل الوفاء مثلا بحق إمتیاز أو رهن، ذلك أنه 

یستغرق جزءا هاما منه بحیث یصبح أقل من أن یفي بمبلغ السفتجة.
أمّا عندما یكون مقابل الوفاء أقل من قیمة السفتجة، یعتبر هذا المقابل غیر موجود 

السفتجة أو بالوفاء بقیمتها، ومع ذلك یستطیع ا بقبول مز وبالتالي لا یكون المسحوب علیه مل
المسحوب علیه أن یقبل السفتجة قبولا جزئیا في حدود المقابل الناقص، ویفي بهذا الجزء 
المقبول في تاریخ الإستحقاق دون أن یكون للحامل الإعتراض عن الوفاء الجزئي طبقا لنص 

غ المتبقي فلیس للحامل سوى ممارسة حق من ق.ت.ج، أمّا بالنسبة للمبل415/2المادة 
.2مقابلالرجوع على الساحب والضامنین الآخرین بمقدار ما نقص من 

.89مصطفى كمال طھ، مرجع ساب، ص1
أ. عمورة عمار، الأوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع 2

.98ص2008ر، سنةالجزائ
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الفرع الثالث
إثبات مقابل الوفاء

إن إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه أمر یمس بمصالح الساحب 
لدى المسحوب علیه، فیحق والحامل، فمن مصلحة الساحب إثبات وجود مقابل الوفاء 

للساحب الذي أوفى قیمة السفتجة للحامل بعد إمتناع المسحوب علیه عن ذلك المطالبة برد 
مقابل الوفاء وكذا المطالبة بتعویض الضرر الذي لحق بسمعته جراء إمتناع المسحوب 

سفتجة وتختلف كیفیة إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه فیما إذا كانت ال،علیه
مقبولة أو غیر مقبولة.

یكون الإثبات وفقا ، حیثإلى إثبات وجود مقابل الوفاءالفرعولهذا نتطرق في هذا 
كالآتي:المقبولة وغیر المقبولة یكون في حالة الإثبات في السفتجة و للقواعد العامة، 

: الإثبات في السفتجة المقبولةأولا
ا القبول قرینة على وجود مقابل الوفاء، وهذأن " من ق.ت.ج 395/4تنص المادة 

القبول حجة على ثبوت مقابل الوفاء بالنسبة للمظهرین ".
ویتضح من نص المادة أن القبول قرینة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه 

وتختلف قوة هذه القرینة حسب أطراف العلاقة كالآتي:
علاقة الساحب بالمسحوب علیه:.أ

قرینة بسیطة في مواجهة الساحبیعتبر توقیع المسحوب علیه بقبول السفتجة 
عكسها، ویتوجب على المسحوب علیه في هذه في إثبات وجود مقابل الوفاء یمكن إثبات

الحالة أن یثبت أن مقابل الوفاء لم یصله، وأنه قبل السفتجة على المكشوف لیجنب الساحب 
.علیهلقبول أو الرجوعخطر تنظیم الإحتجاج لعدم ا
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علاقة الحامل بالمسحوب علیه:.ب
ویعد توقیع المسحوب علیه بالقبول قرینة قاطعة في مواجهة الحامل فیترتب بذلك 

ه لأم لا، فلیس على المسحوب علیه إلتزاما صرفیا مباشرا بالوفاء سواءا تلقى مقابل الوفاء 
بعدم تلقي مقابل الوفاء.الإحتجاج

الحامل المسحوب علیه بدعوى مقابل الوفاء بإفتراض سقوط حقه وفي حال لاحق 
الصرفي بالتقادم كإستثناء، فللمسحوب علیه أن یدفع مطالبة الحامل بأن یثبت عدم تلقیه 

مقابل الوفاء رغم قبوله السفتجة، وهنا تعد القرینة بسیطة.
علاقة الحامل بالساحب:.ج

المسحوب علیه قیمة السفتجة بتاریخ الإستحقاق جاز للحامل الرجوع   دفعإذا لم ی
على الساحب لإستفائها، ولا یستطیع الساحب التنصل من دفعها بحجة قبول المسحوب علیه 

السفتجة، أي أصبح المدین الأساسي بها.
وعلى الساحب إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه، فإن لم یثبت ذلك فإنه 

395/5، وهذا طبقا للمادة 1لزم بضمان الوفاء ولو قدم الإحتجاج بعد المواعید القانونیةم
.2من ق.ت.ج

، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الأولى، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء یقينسرین شر1
.73-72-71، ص 2013الجزائر، أكتوبر 

من ق.ت.ج على ما یلي: " على الساحب وحده سواء حصل القبول أم لم یحصل أن یثبت في حالة395/5تنص المادة 2
الإنكار أن المسحوب علیھ كان لدیھ مقابل الوفاء في میعاد الإستحقاق وإلاّ لزمھ ضمانھا، ولو قدم الإحتجاج بعد المواعید 

المحددة "
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: الإثبات في السفتجة غیر المقبولةثانیا
إذا لم یكن المسحوب علیه قد قبل السفتجة فإن القواعد العامة في الإثبات هي التي 

الذمة، وأن البینة على من یدعي، لذلك یتعین تطبق، حیث أن الأصل في الشخص براءة 
على الساحب أو الحامل الذي یدعي وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه أن یقیم الدلیل 

.على ذلك
وتختلف طرق الإثبات بإختلاف طبیعة دین مقابل الوفاء، فإذا كان دین مقابل الوفاء 

30ه بكافة طرق الإثبات طبقا للمادة ناشئا عن أعمال تجاریة وبین تاجرین فیجوز إثبات
.1من ق.ت.ج

ا فیتعین إثباته وفق طرق الإثبات المقررة في القانون المدني نیأمّا إذا كان الدین مد
.2من ق.ت.ج333تطبیقا لنص المادة 

كل عقد تجاري:یثبت من القانون التجاري تنص: " 30المادة 1
بسندات رسمیة،. 1
بسندات عرفیة،. 2
فاتورة مقبولة،. 3
بالرسائل،. 4
بدفاتر الطرفین،. 5
بالإثبات بالبینة أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولھا.. 6

100.000من القانون المدني تنص " في غیرالمواد التجاریة إذا كان التصرف القانوني تزید قیمتھ على 333المادة 2
ما لم یوجد نص یقضي بغیر دینار جزائري أو كان غیر محدد القیمة فلا یجوز الإثبات بالشھود في وجوده أو بإنقضائھ

ذلك.
ام على ویقدر الإلتزام بإعتبار قیمتھ وقت صدور التصرف القانوني ویجوز الإثبات بالشھود إذا كانت زیادة الإلتز

دینار جزائري لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.100.000
یمتھ    ثبات بالشھود في كل طلب لا تزید قوإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإ

ات بین دینار جزائري ولو كانت ھذه الطلبات في مجموعھا تزید على ھذه القیمة، ولو كان منشؤھا علاق100.000على 
ینار د100.000الخصوم أنفسھم أو تصرفات قانونیة من طبیعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزید قیمتھ على 

جزائري.
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المطلب الثاني
هملكیة الوفاء وجزاء تخلف

الفرع الأول
حق الحامل على مقابل الوفاء

إنتقالهطبیعة حق الحامل على مقابل الوفاء وتاریخأولا: 
من مظهر الحمایة التي أحاط بها المشرّع حامل السفتجة أنه قد أقرّ له الحق    

" على أنه تنتقل ملكیة مقابل 2من ق.ت.ج395/3، فقد نصت المادة 1على مقابل الوفاء
ن ".قبیملة السفتجة المتعاحالوفاء قانونا إلى 

أن تعبیر " ملكیة مقابل الوفاء " هنا هو تعبیر غیر دقیق من الناحیة ویلاحظ
نیجب أن یرد على شيء معیعینيالقانونیة لتجاهله طبیعة مقابل الوفاء، فالملكیة حق

بینما مقابل الوفاء حق شخصي للساحب بمبلغ من النقود في ذمة المسحوب علیه، والحقوق 
یر أن مصطلح ملكیة أصبح مألوفا، بحیث یقصد منه الشخصیة لا تكون محلا لحق ملكیة غ

حصر حق المطالبة بمقابل الوفاء على الحامل وحده دون الساحب.
وأمام هذا الإعتبار وتصویبا لعبارة النص المستعملة فقد فضّل بعض الفقهاء إستعمال 
الصیغة التالیة: " یتمتع حامل السفتجة بحق حصري على الدین الذي یترتب للساحب

في ذمة المسحوب علیه بتاریخ إستحقاق السفتجة ".
، نجد أن حق من ق.ت.ج395/3وإذا أخذنا بحرفیة نص المادة السابق ذكرها، 

منذ إنشاء السفتجة، سواء كان هذا الحق لحاملالساحب إتجاه المسحوب علیه ینتقل إلى ا
موجودا وقت الإنشاء أو وجد بعد ذلك.

.188د. إلیاس حداد، المرجع السابق، ص 1
، الأمر السابق.395/3المادة 2
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غیر أن هذا التفسیر لا یتفق على ما إستقر علیه الرأي من أن حق الحامل      
حق على مقابل الوفاء لا یثبت إلا في تاریخ إستحقاق السفتجة، أما قبل هذا التاریخ فیظل ال

للساحب، لا یكون للحامل علیه إلا حق إحتمالي، ویعزز هذا الرأي قوله بعدة إعتبارات هي:
ع لم یلزم للساحب بإیجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه وقت الأصل أن المشرّ -

تحریر السفتجة بل في تاریخ إستحقاقها، فیكفي للساحب إذن أن یعمد إلى تقدیم 
میعاد تىمنذ إنشاء السفتجة، وحمقابل الوفاء إلى المسحوب علیه في أي وقت

اسب.إستحقاقها بحیث یتمكن الأخیر من وفاء مبلغها في الوقت المن
طالما أن وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه لیس لازما إلا في تاریخ إستحقاق -

السفتجة، فلا محل بالتالي لثبوت حق للحامل قبل حلول هذا التاریخ، ولیس      
من مبرر أیضا لمنع الساحب إذا كان قد قدّم هذا المقابل مبكرا للمسحوب علیه   

ل ید الساحب غه قبل میعاد إستحقاق السفتجة، فمن أن یطالب به أو یجرده من
االمسحوب علیه وإبقاؤهعن مثل هذا التصرف معناه تجمید حقوق الساحب تجاه

معطلة حمایة الحامل الذي لم یستحق دینه بعد.
نتیجة لا یتصور أن یكون المشرّع قد أرادها خاصة إذا كانت تجمع الساحب وهي

بالمسحوب علیه روابط قانونیة مستمرة.
وبالتالي الساحب لا یفقد حقه في التصرف بمقابل الوفاء بمجرد سحب السفتجة

حیث یجوز له إضافة إلا ما سبق ذكره إمكانیة إجراء المقاصة مع المسحوب علیه إذا ما 
أصبح دائنا للساحب قبل میعاد الإستحقاق.
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هذه السفتجة غیر أن هذا الرأي القائل بإستحقاق الحامل بمقابل الوفاء في إستحقاق
لات انا قبل هذا التاریخ في الحاترد علیه إستثناء أن حق الحامل على هذا المقابل یتأكد أحی

التالیة:
:قبول السفتجة. 1

على هذا إذا قبل المسحوب علیه السفتجة ومنذ توفر مقابل الوفاء لدیه فإن حق الحامل
أو لا یجوز إسقاطه بالتقاضي المقابل یتأكد بشكل نهائي ویمتنع الساحب عن التصرف فیه

الساحب بین یدي المسحوب علیه.یمتنع على دائنیه حجزه،مع دین المسحوب علیه
:إخطار الحامل للمسحوب علیه. 2

إذا أخطر الحامل المسحوب علیه بسحب السفتجة لصالحه وطلب منه تجمید الحق الذي 
خطار للساحب بذمته كي یتمكن من دفع قیمة السفتجة له في میعاد الإستحقاق فإن هذا الإ

یقوم مقام القبول ویمتنع بالتالي على الساحب أن یسترد مقابل الوفاء أو یتصرف به كما 
یمتنع على المسحوب علیه أن یوفي به للساحب وإلا كان مسؤولا أمام الحامل، مجرد علم 
المسحوب علیه بسحب السفتجة كأن تقدم له للقبول ویرفض ذلك، لا یلزمه بتجمید مقابل 

الحامل.الوفاء لصالح
:بقیمة السفتجةتخصیص دین معین للساحب بذمة المسحوب علیه للوفاء . 3

إذا إتفق الساحب مع الحامل على أن حقا معینا للأول بذمة المسحوب علیه یخصص 
بهذا التخصیص، فإن حق الحامل على هذا المقابل للوفاء بالسفتجة، وأخطر المسحوب علیه 

من قیمة علیه تجمیده لمصلحة الحامل لكي یدفع لهیصبح مؤكدا ویتعین على المسحوب 
.1السفتجة التخصیص في حالة وجود حساب جاري بیم الساحب والمسحوب علیه

.192-191-189-188د. إلیاس حداد، المرجع السابق، ص 1
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الحامل على مقابل الوفاءحق ثانیا: آثار 
تترتب على تقریر حق استنثار للحامل على مقابل الوفاء آثار قانونیة منها:

:إنتقال ضمانات مقابل الوفاء. 1
أو عیني فإن هذه الضمانة تنتقل كما يبتأمین شخصإذا كان مقابل الوفاء مضمونا 

243هو الحال في حوالة الحق، مع مقابل الوفاء إلى حامل السفتجة طبقا لنص المادة 
ورهن الحیازةمن القانون المدني، تشمل حوالة حق ضمان له كالكفالة والإمتیاز والرهون

كما تشمل ما حل من أقساط.
عدم جواز إسترداد مقابل الوفاء أو التصرف به:. 2

یمتنع على الساحب بعد تحریر السفتجة أن یتصرف بمقابل الوفاء أو أن یسترجعه     
بعدم الوفاء بعد أن أو أن یصدر إلیه أو أن یصور إلیه أو أمره من المسحوب علیه

ذلك لیس للمسحوب علیه أن یتمسك كعلى هذا المقابل، یكون قد تأكد حق الحامل
بالمقاصة بین الدین الذي للساحب بذمته وبین الدین الذي نشأ له على الساحب.

منع دائني الساحب من توقیع الحجز على مقابل الوفاء:. 3
لا یجوز لدائني الساحب أن یحجزوا على مقابل الوفاء بین یدي المسحوب علیه

دى الغیر، بعد أن یتأكد حق الحامل على هذا المقابل لأن مدینهم لم حجز ما للمدین ل
یعد یملك التصرف فیه.

:دعوى المطالبة بمقابل الوفاء. 4
إذا حل تاریخ الإستحقاق ولم یدفع المسحوب علیه مبلغ السفتجة لحاملها جاز للأخیر أن 

بمقابل الوفاء، لأنه انتقل إلیه بحكم القانون وإذا كان یرجع على الأول بدعوى المطالبة
المسحوب علیه قد قبل السفتجة لحاملها جاز للأخیر أن یرجع على الأول بدعوى 
المطالبة بمقابل الوفاء، لأنه انتقل إلیه بحكم القانون، وإذا كان المسحوب علیه قد قبل 

الناشئة عن القبول ودعوى السفتجة كان للحامل حیاله دعوتین، الدعوى الصرفیة 
المطالبة بمقابل الوفاء، وهذه الدعاوي تختلف عن بعضها ففي الدعوى الصرفیة یستفید 
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الحامل حسن النیة من قاعدة تطهیر الدفوع، أما إذا رجع على المسحوب علیه الحامل 
إزاءه بجمیع الدفوع التي كان یستطیع أنبدعوى مقابل الوفاء فللمسحوب علیه أن یحتج 

یرد بها مطالبة الساحب وفقا للقواعد العامة.
:موت الساحب أو بحدوث ما یخل بأهلیتهبعدم تأثر حق الحامل. 5

إذا توفي الساحب بعد إصداره السفتجة أو إذا ألم به عارض من عوارض الأهلیة 
فإن حق الحامل على مقابل الوفاء لا یتأثر به، فإذا لم یفي المسحوب علیه بقیمة 
السفتجة في تاریخ إستحقاقها جاز للحامل الرجوع علیه بدعوى مقابل الوفاء، غیر أن 

لمشرّع الجزائري بالذكر بل نجدها في تشریعات أخرى هناك بعض الآثار لم یتطرق إلیها ا
مثل: حمایة حق الحامل على مقابل الوفاء في حالة الإفلاس، قد یفلس الساحب وقد 

یفلس المسحوب علیه:
حالة إفلاس الساحب:.أ

ولا هذا الساحبةفإن مقابل الوفاء حتى قبل میعاد الإستحقاق یخرج من تفلیس
یجوز أن یطالب به، وهذا الحكم المطلق سواء كان حق الحامل على مقابل الوفاء قد 
تأكد بالقبول أو التخصیص أو بالإخطار أو كان ما زال مجرد حق احتمالي ذلك أنه 

في السفتجة بحیث یحل في هذه الحالة نجد أن الساحب یعتبر هو المدین الأصلي
على مقابل الوفاء وبالتالي یخرجیتأكد حق الحاملبإفلاس میعاد إستحقاق السفتجة، ف

الساحب.ةفي ذات الوقت من تفلیس
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حالة إفلاس المسحوب علیه:.ب
في إفلاس المسحوب علیه وهو المدین بمقابل الوفاء، فإن الحامل بإعتبار أنه 

المسحوب علیه، ولما كان ةقد أصبح صاحب الحق فیه یدخل مطالب في تفلیس
مقابل الوفاء دینا نقدیا فإنه لا مجال للقول باسترداده، بل یعتبر الحامل دائنا عادیا 
فیخضع لقسمة الغرماء شأنه شأن الدائنین العادیین ومع ذلك فإنه یجوز له استرداد 

.1موجودا في حیازة المسحوب علیهغطاء مقابل الوفاء إذا كان ما زال 
نيالفرع الثا

إجراءات الحصول على مقابل الوفاء في حالة التزاحم
إذا كانت هناك عدة سفاتج مسحوبة على نفس المسحوب علیه من الساحب، ولم یكن 
مقابل الوفاء كافیا للوفاء بها كلها، فإنه یمكن أن یحدث تزاحم بین جملة ولفظ هذا التزاحم 

التي تستحق كلها في میعاد واحد وتلك التي تحمل تواریخ یتعین التفرقة بین السفاتج
.2إستحقاق مختلفة

أولا: التزاحم على السفاتج تستحق كلها في میعاد واحد
مستحقة في نفس التاریخ ولم یتأكد حق مقابل الوفاء لأحد فإذا كانت كل السفاتج

هؤلاء الحملة قد تأكد بالقبول أو بالتخصیص أو الإخطار فتكون له الأولویة في إستیفاء 
مقابل الوفاء، وإن كان تاریخ إنشاء سفتجة لاحق لتاریخ سحب سفاتج أخرى، وإن كان 

خطار فإن الأولویة تكون لمن تأكد حقه الحملة قد تأكد حقهم بالقبول، أو التخصیص أو الإ
في مقابل الوفاء أولا.

250-130-129، ص 2001د. مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 1
251.
. 95-94، ص 2002ق التجاریة والإفلاس، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، د. البارودي علي، الأورا2
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ثانیا: التزاحم على سفاتج تستحق في مواعید مختلفة
أما إذا كانت غیر مقبولة ومستقلة الأداء في تواریخ مختلفة وجب الوفاء لحامل 

.1أخرىلتاریخ سفاتجالسفتجة الأسبق في تاریخ الإستحقاق ولو كان تاریخ سحبها لاحقا 
وعلیه فإن مقابل الوفاء یعتبر خاصا بالسفتجة التي تستحق أولا إذا توفرت فیه 
شروطه في ذلك الوقت، فإذا بقي منه شيء بعد الوفاء بالسفتجة الأولى أعتبر مقابل وفاء 

.2السفتجة التي تستحق بعد ذلك

.83بلعیساوي محمد الطاھر، المرجع السابق، ص 1
.112البارودي علي، المرجع نفسھ، ص 2
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المبحث الثاني

القبول

تتضمن أمر من الساحب إلى المسحوب علیه بدفع مبلغ معین       بإعتبار أن السفتجة
من النقود إلى المستفید، وهذا الأمر لا یلزم المسحوب علیه إلاّ إذا وقع علیه بالقبول 

عن رغبته وإستعداده لتنفیذ أمر الساحب، وهذا ما سنتعرض إلیه    إذ یعبر بهذا التوقیع 
القبول ناول في المطلب الأول ماهیة القبول وكمطلب ثاني من خلال هذا المبحث، حیث نت

.بطریق التدخل والإمتناع عنه

المطلب الأول

القبولاهیةم

یعد القبول من أحد الضمانات الوفاء بقیمة السفتجة، وبالنظر إلى أهمیته البالغة
"في القبول" خصص له المشرّع الجزائري في القسم الرابع من القانون التجاري تحت عنوان

.408إلى غایة المادة 403من المواد 
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الفرع الأول

القبولمفهوم

أولا: تعریفه

یقصد بالقبول تعهد المسحوب علیه شخصیا وصرفیا بالوفاء بالقیمة السفتجة
.1میعاد الإستحقاق نتیجة توقیعه علیهافي

" تعهد المسحوب علیه شخصیا كتابة بدفع قیمة السفتجة ویمكن تعریف القبول بانه-
.2في تاریخ الإستحقاق نتیجة توقیعه علیها

السفتجة من المسحوب علیه بالوفاء حیث یمثل القبول تعهدا كتابیا سابقا لتاریخ إستحقاق-
بقیمتها فور إستحقاقها، وتعهد المسحوب علیه لا بد أن یتمثل في توقیعه السفتجة

فیجوز أن یؤشر أن یكون الكتابة على الورقة نفسها ولا یشترط ذكر عبارة معینةویجب
المسحوب علیه على الورقة بعبارة "مقبول" أو معتمد للقبول، أو أي لفظ یفید المعنى نفسه 

.3من القانون التجاري الجزائري405تطبیقا لنص المادة 
أساسیا للوفاء بقیمتها، وفي ذلك نصت ویعتبر قبول السفتجة من المسحوب علیه ضمانا -

من القانون التجاري الجزائري، إن القبول یلزم المسحوب علیه بأن یدفع مبلغ 407المادة 
السفتجة عند میعاد الإستحقاق وعند عدم الدفع یمكن للحامل وإن كان الساحب نفسه رفع 

ا یحق بمقتضى الدعوى مباشرة على القابل والناجمة عن السفتجة، للمطالبة بكل م
.4من القانون التجاري434، 443المادتین 

.449، ص1997د. عزیز العكیلي، القانون التجاري، ب ط، دار النشر والتوزیع، عمان، 1
.07- 02، ص1996د. رزق الله الأنطاكي، السفتجة أو سند السحب، مطبعة جامعیة، دمشق سوریا، 2
.113أ. عمورة عمار، المرجع السابق، ص3
، القانون التجاري " في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء".434-443المادتین 4



الفصل الأول                                                الضمانات المتوفرة لدى المسحوب علیھ

25

وللقبول أهمیة بالغة تتجلى في نواحي متعددة أهمها:

یعتبر القبول قرینة على وصول مقابل من الساحب إلى المسحوب علیه وهذا ما . 1
من القانون التجاري الجزائري.390نصت عنه المادة 

التي تشمل علیها السفتجة.یعد القبول ضمانة جدیدة من الضمانات. 2
یعمل القبول على تسهیل تداول السفتجة.. 3
یعد القبول من أهم الخصائص التي تمیّز السفتجة عن باقي السندات التجاریة . 4

، فالسفتجة غیر المقبولة لا یطمئن الناس إلى وفاء قیمتها بتاریخ الإستحقاق 1الآخرى
إلى مصاریف یتعاملون معها لتقبل السفاتج التي ولهذا یلجا الكثیر من التجار 

یسحبونها علیها مقابل عمولة معینة، وبهذه الصورة یستطیع حامل السفتجة المقبولة 
Overture deمن مؤسسة مصرفیة ظهرت في المصارف عادة فتح إعتماد بالقبول 

crédit acceptionخلال واشتهرت بذلك إنجلترا وتطورت هذه التجارة فیها بسرعة
إلى تخصص بعض المصارف لدیها بهذه القرن التاسع عشر وحتى أدى الأمر

السندات المسحوبةأصبحتالعملیات بواسطة سماسرة السندات التجاریة، حیث 
عادة القبول المصرفي بعد ذلك على لندن بالإسترلیني بمثابة عملة دولیة، وقد إنتقلت 

فرنسا ولكن بشكل أضعف.لى الولایات المتحدة الأمریكیة ثم إلىإ
وبالنظر لأهمیة القبول كضمانة من ضمانات الوفاء بالسفتجة، فقد حمّل المشرّع . 5

من ق.ت.ج" 398-394ساحب السفتجة ومظهریها إلتزاما بضمان قبولها " المادتین 
وإعتبر إمتناع المسحوب علیه عن هذا القبول كلیا أو جزئیا بمثابة أضعاف 

على ذلك سقوط الأجل المحدد في السفتجة وأجاز للحامل لضمانات الحامل، ورتب

.78المرجع السابق، صنسرین شریقي، السندات التجاریة في القانون التجاري، 1
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من 426المادة بها ولو كان ذلك قبل میعاد الإستحقاق لتزمینالرجوع على الم
.1ق.ت.ج

للقبولفتجة: تقدیم السثانیا

حتى یتأكد الحامل من أن المسحوب علیه مستعد للوفاء بقیمة السفتجة عند حلول 
امل حر في تقدیم السفتجة للمسحوب علیه حإلیه للقبول، الأصل أن الأجلها فإنه یقدمها 

ا قصد التأثیر علیها بالقبول، غیر أنه یرد استثناءا على الأصل إذ هناك حالات یجبر فیه
الحامل على تقدیم  السفتجة للقبول بینما هناك حالات لا یجوز له فیها تقدیم السفتجة 

للقبول.

:للقبولالحالات التي یجب فیها طلب السفتجة. 1
الساحب قد اشترط علیه ذلك وفقا یجبر الحامل على تقدیم السفتجة للقبول إذا كان -

بنصها:403/2ما یسمى بشرط القبول، وذلك وفق ما جاءت به المادة 
یمكن للساحب أن یشترط في كل سفتجة وجوب عرضها للقبول مع تعیین أجل «

.»لذلك أو بدون تعیین أجل.....
ك وإذا لم یلتزم الحامل بهذا الشرط ولم یقدم السفتجة للقبول فإنه یعد مسؤولا عن ذل

اون.همما یترتب علیه الإلتزام بتعویض الضرر الذي قد یلحق الساحب جرّاء هذا الت
الحامل مجبرا أیضا بتقدیم السفتجة للقبول إذا كانت واجبة الدفع بعد مدة ویكون 

من الإطلاع علیها، حیث لا یمكن تحدید تاریخ الإستحقاق إلا بعد عرض السفتجة 
للقبول.

ویكون الحامل ملزما بهذا التقدیم في غضون سنة واحدة من إصدار السفتجة وذلك 
لسفاتج المحررة لأجل معین لدى الإطلاع إن ا«التي تنص 304/6حسب المادة 

.212إلیاس حداد، المرجع السابق، ص 1
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من تاریخها ویجوز للساحب أن یقصر هذه یجب أن تعرض للقبول خلال مهلة سنة
المهلة الأخیرة وان یشترط أجل اطول ویمكن للمظهرین إختصار الآجال 

.1»المذكروة......
:الحالات التي یمتنع فیها تقدیم السفتجة للقبول. 2

:لوشرط عدم القب. 1.2
أورد الساحب هذا الشرط فإنه یحظر على الحامل تقدیم السفتجة للقبول ویوضع إذا -

هذا الشرط لعدة فوائد، حیث أن الساحب قد یغش من تحریر وثیقة الإحتجاج لعدم 
القبول والتي تتطلب مصاریف كبیرة، وبذلك یدرج هذا الشرط.

ابل الوفاء أو أن یكون الساحب على علم مسبق من أنه غیر قادر على تسلیم مق
علیه في الوقت الملائم، أو أنه على ثقة من أنه سیقدم هذا المقابل قبل للمسحوب 

تارخ الإستحقاق، وأنه أیضا على ثقة من وفاء المسحوب علیه بعد ذلك.
وإذا قام الحامل بعرض السفتجة للتأشیر علیها بالقبول من قبل المسحوب علیه رغم -

ئذ مباشرة إجراءات الرجوع على باقي الملتزمینوجود هذا الشرط فلیس بإمكانه حین
عن ذلك تجاه الساحب والمسحوب رون مسؤولا عن تعویض الضرر الذي ینجكوی

علیه.
ولكن إذا تم تقدیمها وقبل الساحب رغم علمه بورود الشرط فیعد قبوله صحیحا مرتبا 

.2لآثاره القانونیة

د. بن داود ابراھیم، الأسناد التجاریة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الولى، مطبعة الفنون البیانیة، الجلفة 1
.120، ص2005

من القانون التجاري الجزائري.411المادة 2
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:السفتجة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع. 1.3
السفتجة في هذه الحالة لا تقدم للقبول، لأن القبول یقتضي وقوعه قبل الإستحقاقإن -

وما دامت السفتجة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع فلا تكون للحامل مصلحة في طلب 
ویتعین قبولها، وإذا رفض المسحوب علیه السفتجة یعتبر رفضه منصبا على الوفاء

411على الحامل إقامة احتجاج لعدم الوفاء لا لعدم القبول، وهذا ما أكدته المادة 
من القانون التجاري:

.»إن السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة عند تقدیمها..... «
وبإمكان الساحب في مثل هذه السفاتج واجبة الدفع لدى الإطلاع أن یشترط عدم -

للمسحوب علیه لیوفي تقدیمها قبل أجل معین.تقدیمها 
للقبولإجراءات تقدیم السفتجةثالثا:

: صاحب الحق في طلب القبول. 1
من القانون التجاري الجزائري فإن حامل السفتجة     403/1وفقا لنص المادة 

ولو لم ذلك لكل حائز للسفتجةلهأو وكیله هو الذي یعرضها للقبول كما یجوز
یكن حاملها الشرعي.

: الأشخاص الذین یعرض علیهم قبول السفتجة. 2
تعرض السفتجة للقبول كقاعدة عامة على المسحوب علیه وفي حال سحب 
السفتجة على عدة أشخاص فیجب تقدیمها إلیهم جمیعا للقبول كما یجب أن یقبلها 

كل منهم في كل قیمتها نظرا لغرض تضامنهم جمیعا في وفائها.
بالإضافة إلى أنه في الحالة التي یكون فیها الساحب أو أحد المظهرین 

على الحاملا، وجبیأو الضامنین قد عیّن في السفتجة مسحوب علیه إحتیاط
القبول تقدیم السفتجة لهذا المفوّض صلي عنفي حالة إمتناع المسحوب علیه الأ

ا الشرط وعلى الموقعین للقبول قبل ممارسة حقه في الرجوع على واضع هذ
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وفي حالة وفاة المسحوب علیهمن ق.ت.ج449/2اللاحقین طبقا لأحكام المادة 
یمكن أن تقدم السفتجة لقبولها إلى الورثة بإعتبارها خلفا عاما له.

:زمن تقدیم السفتجة للقبول. 3
من ق.ت.ج السالفة الذكر فإنه یجوز تقدیم السفتجة للقبول 403/1لنص المادة وفقا-

في أي وقت منذ إنشاءها وحتى الیوم الذي یسبق تاریخ استحقاقها أما القبول المقدم 
قبل تاریخ إنشاءها أو بعد تاریخ إستحقاقها فلا تقید به.

أحد المظهرین تقیید حریة من نفس المادة للساحب أو 4وقد أجاز المشرّع في الفقرة -
الحامل في تقدیم السفتجة للقبول بإشتراط تقدیمها خلال فترة معینة.

:مكان عرض السفتجة للقبول. 4
في فقرتها الثالثة على أن تقدیم السفتجة للقبول یتم في منطقة403لقد نصت المادة -

غیابه محل التجاري وفيموطن المسحوب علیه أي مكان السند الذي یتواجد فیه ال
ناه.في مكان سك

وإذا كانت السفتجة مواطنة فإن عرض السفتجة للقبول یظل واجبا مع ذلك -
في موطن المسحوب علیه، ذلك أن المواطنة لدیه السفتجة مهمته الوفاء لقیمتها

.1في میعاد إستحقاقها ولیس قبولها

.82-81صنسرین شریفي، المرجع السابق، 1
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الثانيالفرع

شروط القبول

: الشروط الموضوعیةأولا

یشترط في قابل السفتجة ما یلي:

.أن یكون له سلطة التوقیع
 أن یكون أهلا للإلتزام الصرفي إذا لقبوله یصبح هو المدین الأصلي بالسفتجة، فإن

كان المسحوب علیه ناقص أهلیة جاز له التمسك بهذا الدفع حتى في مواجهة الحامل 
حسن النیة.

 یجب أن یكون القبول صادرا عن إدارة سلیمة لا یشوبها عیب من العیوب، وإن شاب
سيءإرادة القابل عیب فإنه لا یجوز له التمسك بهذا الدفع إلاّ في مواجهة الحامل 

النیة.
 المحل ویجب أن یرد القبول على المبلغ النقدي الثابت في السفتجة، فلا یصح أن

ر غیر السفتجة.آخیتعهد المسحوب علیه بشيء 
والأصل أن یشمل القبول كامل مبلغ السفتجة غیر أن المشرّع أجاز أن یكون القبول 

:من القانون التجاري الجزائري3الفقرة 405جزئیا طبقا للمادة 
ره في جزء  رط لكنه یمكن للمسحوب علیه أن یحصیكون القبول بدون قید أو ش«

علیه في هذه الحالة مدینا صرفیا       ، ومنه یكون المسحوب »من مبلغ السفتجة
الرجوع  بالباقي على الضامنین بعد تحریر في حدود المبلغ المقبول ویجوز للحامل

.1إحتجاج عدم القبول

.93-92بلعیساوي، المرجع السابق، ص1
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 یجب أیضا أن یكون للقبول سببا مشروعا وأن یكون غیر معلق على شرط أو قید
حوب معلقا من ق.ت.ج ویعني هذا ألا یكون قبول المس403/3طبقا للمادة 

على شرط سواء واقف أو فاسخ كأن یقبل السفتجة بشرط تسلم مقابل الوفاء 
أو یشرط عدم فسخ العقد المبرم بینه وبین الساحب.

القبول حیث یسمح للحامل من تحریر إحتجاجول الشرطي یعتبر مساویا لرفضقبلفا
عدم القبول ومباشرة الرجوع الصرفي، كما لا یجوز للمسحوب علیه أن یقرن قبوله 

ها كأن بالثابت نات السفتجة التي تعین مضمون الحقبأي تحفظ أو تعدیل في بیا
.1من ق.ت.ج405/4یغیر في تاریخ إستحقاقها مثلا وهذا ما نصت عنه المادة 

408لقبول في حالتین طبقا للمادة وقد أجاز المشرّع للمسحوب علیه الرجوع عن ا-
من القانون التجاري الجزائري.

أن یقع الشطب قبل إعادة السفتجة للحامل وهي قرینة قائمة قبل إعادة السفتجة ما لم-
یثبت العكس.

إذا كان المسحوب علیه قد أعلم كتابة الحامل أو أي موقع آخر بقبوله یصبح هنا -
لأخیرین بما تضمنته الصیغة التي قبل بها المسحوب علیه ملزما تجاه هاذین ا

.2السفتجة
الشروط الشكلیةثانیا:

بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة السابقة إلا أنه یجب توفر شروط شكلیة تتعلق 
بكیفیة تحقق القبول ومواعید إجرائه وتعالج هذه الشروط على النحو الآتي:

من القانون التجاري " وكل تعدیل آخر یحدثھ القبول في البیانات الواردة في نص السفتجة یعتبر بمثابة 405/04المادة 1
رفض القبول. على أن القابل ملزما بما تضمنتھ الصیغة التي عبّر بھا عن القبول.

.94-93المرجع السابق، صبلعیساوي محمد الطاھر، 2
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:عبارة مقبول. 1
من ق.ت.ج بأن:405من المادة 2و1تنص الفقرتین

أو أي كلمة أخرى »قبولمالقبول على السفتجة ویعبر عنه بكلمة یحرر«
تماثلها، ویتضح من هذه المادة أن المشرّع أوجب القبول أن یكون كتابة    

فلا یجوز أن على ذات السفتجة لكلمة مقبول أو كلمة مماثلة لها، وعلى ذلط
یقع القبول شفاهة وكذلك أوجب المشرّع ذكر تاریخ القبول إذا تضمنت 

.1السفتجة نص خاص بموجب البیان الذي یتم فیه القبول
:توقیع القابل. 2

یجب إضافة توقیع المسحوب علیه أو من ینوب علیه قانونیا إلى العبارة  
لتي أوردها القانون أما ع یكون بالإمضاء أو ببصمة الإبهام وبالشروط االتوقی

وضع إشارة أو علامة ما دون أن تدل على صدورها من قبل المسحوب 
وتعبیره من خلالها عن إرادته في الإلتزام.

:التاریخ. 3
بحیث لا یشترط أن یكون القبول مؤرخا إلا في حالتین:

.إذا كانت السفتجة واجبة الدفع في أجل معین لدى الإطلاع
.إذا كان ینبغي عرضها للقبول في أجل معلوم بمقتضى شرط خاص
في الحالة الأولى: یكون تاریخ القبول بدایة لحساب لمدة التي یستحق فیها السفتجة.-
الشرط نفذأما في الحالة الثانیة: فیمكن بتارخ القبول معرفة ما إذا كان الحامل قد -

.2تقدیمه تم خارج المدةتقدیمه الورقة في المدة المحددة لذلك أم أن ب

.120-119د. علي البارودي، الأوراق التجاریة والإفلاس، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت لبنان، ص1
عثماني كریمة، القبول في السفتجة، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة 2

..48-47، ص 2001الجزائر، سنة
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وإذا رفض المسحوب علیه بیان تاریخ القبول في هذین الحالتین، جاز للحامل حفظ -
لحقوقه في الرجوع على الضامنین أو على الساحب لإثبات واقعة الإمتناع عن ذكر 

عدم ذكر التاریخ.التاریخ بتحریر إحتجاج

الثالثالفرع
آثار القبول

القانونیة، یقتضي التعرض للعلاقات التالیة:لتحدید آثار القبول 
علاقة المسحوب علیه بالحامل.-1
الساحب والمظهرین.بالحاملعلاقة -2
علاقة المسحوب علیه بالساحب.-3

: الآثار التي تترتب على قبول المسحوب علیه في علاقته بالحاملأولا
إن القبول یلزم المسحوب علیه بأن «من ق.ت.ج بما یلي: 407تقضتي المادة 

.»یدفع مبلغ السفتجة في تاریخ الإستحقاق
وعند عدم الدفع یمكن للحامل وإن كان الساحب نفسه رفع الدعوى مباشرة على القابل 

المذكورتین 434و 433والناجمة عن السفتجة للمطالبة بكل ما یحق بمقتضى المادتین 
.1أدناه
لتالیة في علاقة المسحوب علیه بالحامل:وعلى هذا تترتب الآثار ا-

یترتب على قبول السفتجة  ثبوت أو تأكید حق الحامل علة مقابل الوفاء بعد أن . 1
، وعلى هذا یلتزم المسحوب علیه بتجمید هذا المقابل حتمالیاكان هذا الحق إ

لصالح الحامل حتى الإستحقاق بحیث لا یحوز له رده إلى الساحب أو إجراء 
).430فیه (المقایضة 

من ق.ت.ج.407المادة 1
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صرفیا بالوفاء بقیمتهاإلتزاماملتزمایصبح المسحوب علیه بقبوله السفتجة . 2
في تاریخ الإستحقاق إزاء أي حامل لها، والمسحوب علیه متضامن في هذا 

432/1الإلتزام مع باقي الموقعین على السفتجة حیال الأخیر المادة 
الجدید تجاریا ولو كان إلتزامه الأصلي تجاه الساحب ویعد إلتزامه،من ق.ت.ج

مدینا، كما یخضع هذا الإلتزام لقواعد قانون الصرف من حیث عدم جواز منح 
ولزوم تنظیم إحتجاج حیث الرجوع وغیر ذلك.مهلة قضائیة للوفاء

یصح المسحوب علیه بالقبول المدین الأصلي بالسفتجة، ویتفرع عن هذا الأثر أن . 3
یطالبه بالوفاء قبل غیره من الضامنین، كما یمتنع علیه كقابل أن یستفید الحامل

من إهمال الحامل لیدفع مطالبته بالسقوط لأن هذا الدفع مقرر للضامن دون 
من ق.ت.ج.437/4المدین الأصلي المادة 

إلتزاما مباشرا إتجاه الحامل، وهذا الإلتزامعلیه بینشىء القبول في ذمة المسحو . 4
عن العلاقة التي تربط الساحب بالمسحوب علیه والتي من أجلها حررت مستقل 

السفتجة، ولذلك لیس للمسحوب علیه أن یتمسك تجاه حامل الحامل الحسن النیة 
بالدفوع التي كان یحق له أن یتمسك بها حیال الساحب أو إزاء أي حامل سابق 

من ق.ت.ج.431وذلك وفقا لنص المادة 
نع المسحوب علیه عن الوفاء ملاحقة الأخیر بالإستناد    یكون للحامل إذا امت. 5

إلى دعوى الصرفیة نتیحة لقبوله، وبدعوى مقابل الوفاء الذي انتقل إلیه بقوة 
القانون.
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: آثار القبول في علاقة الحامل بالساحب والمظهرینثانیا
، وعلیه فإذا تم 1قبول السفتجة والوفاء بقیمتهانالأصل أن الساحب والمظهرین ضامنو 

قبولها من المسحوب علیه ترتب على ذلك براءة ذمة هؤولاء أي الساحب والمظهرین 
من إلتزامهم تجاه الحامل بضمان القبول.

إلا أن القانون إستثنى من هذا الحكم حالة إفلاس المسحوب علیه القابل أو توقف 
أمواله دون جدوى قبل تاریخ الإستحقاق، فالإفلاس یعتبر رفضا عن دفع دیونه أوحجز

من وجودهلأن القبول من ضمانات الوفاء والإفلاس یقللللقبول ویؤدي إلى سقوط الأجل 
وبین المسحوب قبل القبول لأن الإفلاس یحول بینولا یختلف الحكم إذا حصل الإفلاس 

ث یكون للحامل حق الرجوع في الحال علیه والقبول وتغل یده عن إرادة أمواله، حی
.2على سائر الموقعین كما هو الأمر في حالة الإمتناع عن القبول

: آثار القبول في علاقة الساحب بالمسحوب علیهثالثا
یلتزم المسحوب علیه القابل بتعهده بدفع قیمة السفتجة في تاریخ الإستحقاق تجاه حملة 

من ق.ت.ج على أن القبول یلزم 407الورقة وتجاه الساحب أیضا، ولقد نصت المادة 
المسحوب علیه بأن یدفع مبلغ السفتجة في تاریخ الإستحقاق، إذا أخلّ المسحوب علیه بهذا 

لوفاء، فإنه یكون ملزما تجاه الساحب بالتعویض إذا تعرض لمطالبة الإلتزام وامتنع عن ا
الحامل أو أحد المظهرین ما لم یكن الساحب قد أهمل في التقدیم المقابل الوفاء للمسحوب 

.3علیه
وإذا أقبل المسحوب علیه على المكشوف ثم أفلس الساحب، لا یجوز للمسحوب علیه 

في الرجوع أن ینتقص من حقه في الرجوعا الإفلاسأن یرفض الوفاء ولو كان من شأن هذ
.4على الساحب المفلس بما یكون قد أوفاه عنه

.128د. علي البارودي، مرجع سابق، ص1
.181إلیاس ناصف، الكامل في القانون التجارة، مكتبة الفكر الجامعي، منشورات عویدات، بیروت، ص2
.182إلیاس ناصف، نفس المرجع، صد.3
.419بیروت، ص-سند سحب، مطبعة النجوى-عامةمبادىء-د. إدوارد عید، الأسناد التجاریة 4
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یلتزم الساحب من جهته بتعویض المسحوب علیه عمل أنفقه في سبیل تنفیذ الأمر الذي 
أصدره إلیه، إذا كان قد دفع على المكشوف إذا یفترض أنه قد أقرض الساحب قیمة 

1ب هذا الأخیر برد المبلغ الذي دفعه للحامل مع الفوائد المستحقةالسفتجة فله أن یطال

وذلك بدعوى غیر صرفیة هي دعوى الإثراء بلا سبب.
لا یجوز للساحب بعد القبول أن یتصرف في مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب 

هاعلیه ولا في البضاعة التي یكون قد أودعها لدى هذا الأخیر لأجل بیعها وتحصیل قیمت
اء.نظرا إلى أن المسحوب علیه لا یقبل السفتجة في الغالب إلاّ إذا كان قد تلقى مقابل الوف

.182سابق، صالمرجع الإلیاس ناصف، 1
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المطلب الثاني
والإمتناع عنهالقبول بطریق التدخل

إمتناع المسحوب علیه عن قبول السفتجة یجیز للحامل تنظیم إحتجاج لعدم القبول إن 
الإستحقاق بقیمة السفتجة، ولتفادي خطر الرجوع المباشر والمفاجئ ومطالبة الموقعین قبل 

، لمصلحة أحد على هؤلاء الموقعین أجاز القانون أن یتقدم أحد الأشخاص لقبول السفتجة
الملتزمین بها ویسمى القبول بطریق التدخل، وهذا ما سنتعرض له في الفرعین التالیین:

الفرع الأول
مفهوم القبول بطریق التدخل

أولا: تعریفه
خل أو قبول بالوساطة: هو أنه عند إمتناع دیقصد بالقبول بطریق الت

المسحوب علیه عن القبول بتدخل شخص آخر أو أكثر لقبوله السفتجة عن أحد 
الموقعین الذي یكون معرض بالرجوع علیه من قبل الحامل ولذلك لا یتمكن الحامل 

على من وقع القبول قبل تاریخ الإستحقاق.من الرجوع
الصرفي الذي حصل تدخل لضمان المدینیالحاصل من شخص ویقصد به القبول 

الإستحقاق  مما قد یضر بسمعته القبول لصالحه من رجوع الحامل علیه قبل میعاد 
وإئتمانه، ویكون ذلك بعد التأكد من إمتناع المسحوب علیه عن قبول السفتجة أي 

.1حریر الإحتجاج وقد أخضع القانون التجاري هذه العملیة لجملة من الشروطساعة ت

.88نسرین شریقي، مرجع سابق، ص1
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ثانیا: الشروط صحة القبول بطریق التدخل
:الشروط الموضوعیة. 1

إن القبول بطریق التدخل تصرف قانوني ینشيء في ذمة المتدخل إلتزاما 
وبالتالي فإنه یشترط أن یكون دفع مبلغ السفتجة في تاریخ إستحقاقهابصرفیا 

المتدخل ذي أهلیة للإلتزام الصرفي وغیر مسؤول عن الوفاء بقیمة السفتجة التي 
یتدخل لقبولها كما یشترط خلو رضاؤه من عیوب الإرادة ویفترض وجود سبب 

مشروع لهذا القبول.
ه أما بالنسبة لمحل القبول بطریق التدخل فقیاسا على قبول المسحوب علیه فإن

.یكون على كامل مبلغ السفتجة أو جزء منه
:الشروط الشكلیة. 2

من القانون التجاري وهذه الشروط هي:5الفقرة 449حیث نصت علیهم المادة 
یجب أن تدوّن بالكتابة أي أن یكتب القبول بالتدخل في السفتجة والصبغة ویوقع -

علیها القابل بالتدخل.
لصالحه وإذا أغفل هذا البیان عنه التدخل التدخل بتعین الشخص الذي حصل القبول -

هذه المصلحة الساحب.
لا یجوز تعلیق القبول بالتدخل على شرط لكن یجوز أن یكون القبول الجزئي     -

على مبلغ معین من السفتجة.
ضرورة إخطار القابل بالتدخل من تدخل لمصلحته وإذا لم یفعل یتحمّل تعویض -

إهماله للإخطار شرط عدم تجاوز هذا التعویض مبلغ الأضرار التي ترتبت نتیجة 
السفتجة والحكمة من إخطار المظهرین حتى لا یفاجأ عندما یرجع علیه القابل 
بالتدخل بعد وفائه بقیمة الورقة والمتدخل یجب إخطار من تدخل لمصلحته خلال 

یومین من تاریخ القبول بالتدخل والإخطار یكون بأي طریقة.
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الفرع الثاني
آثار القبول بطرق التدخل

یترتب عل القبول بطریق التدخل ما یلي:
یجوز للحامل أن یرفض القبول بالتدخل إذا كان القبول من الغیر أي من شخص -

غیر ملتزم بالسفتجة أو كان الموطن القابل بالتدخل غیر المواطن المعین للوفاء    
ن التجاري، إذا یحق له    أو كان المتدخل شخصا معسرا أو سيء السمعة والإئتما

في هذه الحالة الإستمرار بإجراءات الرجوع المبكر على الملتزمین بالسفتجة.
إلا أنه في حال رضي الحامل بالتدخل فإنه یفقد حقه في الرجوع قبل الإستحقاق  
على الشخص الذي حصل القبول بالتدخل لمصلحته وعلى الموقعین اللاحقین له 

من القانون التجاري الجزائري.4، 3، 2الفقرة 449به المادة وهذا طبقا لما تقضي 
هو إلتزام تبعي، حیث یعد إن إلتزام المتدخل بوصفه كفیلا متضامنا عن من قبل منه-

بمقتضى توقیعه ملتزما تجاه الحامل والمظهرین اللاحقین لمن صدر التدخل 
.6الفقرة449لمصلحته بما إلتزم هذا الأخیر طبقا لنص المادة 

إن القبول بالتدخل المكتوب في السفتجة یهدم القرینة القانونیة على وجود مقابل الوفاء -
إذ یقع عبء إثباتها على الساحب بإعتباره المدین الأصلي بالسفتجة، وقبول السفتجة 

عن طریق التدخل یتیح لمن وقع القبول لمصلحته الحق في الرجوع حالا         
.1نون التجاري الجزائريمن القا7الفقرة 449طبقا للمادة على الموقعین السابقین 

.91نسرین شریقي، المرجع السابق، ص1
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الثالثالفرع 

الإمتناع عن القبول

الأصل أن الحامل حر في تقدیم السفتجة للقبول أو إنتظار تاریخ الإستحقاق ما لم 
تتضمن السفتجة شرطا یخالف ذلك ( شرط وجوب تقدیم السفتجة للقبول مع تعیین أجل لذلك

أو بدون تعیین )، كما یمكن للساحب أن یمنع عرض السفتجة للقبول ما لم تكن سفتجة 
أو في منطقة غیر موطن المسحوب علیه أو سفتجة مستحقة بعد مدة واجبة الدفع لدى الغیر 

ن قبول السفتجة أن للحامل:عمن الإطلاع، ویترتب على إمتناع المسحوب علیه 

أولا: تنظیم إحتجاج عدم القبول

من القانون 441عند إمتناع المسحوب علیه عن قبول السفتجة أوجبت المادة 
التجاري الجزائري أن یتم تحریر إحتجاج عدم القبول أو الوفاء بواسطة إجراء لدى كتابة 

الضبط وتترك نسخة حرفیة للمسحوب علیه.

أي من القانون التجاري الجزائري بأنه لا یقوم مقام إحتجاج444وأوجبت المادة 
إجراء آخر یصدر عن حامل السفتجة ما عدا بالنسبة للسفتجة الضائعة أو إذا قبل الحامل 

في مقابل الوفاء بالسفتجة شیكا عادیا أو أمر بالحوالة على بنك أو شیكا بریدیا.

ثانیا: الرجوع لعدم القبول

بعد تنظیم الإحتجاج یكون للحامل الحق في إقامة دعوى الرجوع الصرفي على أي
دون مراعاة لترتیب معین أو علیهم مجتمعین، وإذا قام أحد من الموقعین على السفتجة

الملتزمین بالوفاء إلتزم الحامل بقبول الوفاء قبل تاریخ الإستحقاق.
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من القانون التجاري الجزائري الحق للحامل في الرجوع 426وأعطت المادة 
الملتزمین في السفتجة إذا لم یتم الوفاء بها في الإستحقاقعلى المظهرین والساحب وباقي 

وقبل الإستحقاق.

في حالة ما إذا حصل امتناع كلّي أو جزئي عن القبول، أو في حالة إفلاس 
المسحوب علیه سواء صدر منه قبولا أو لا، أو توقف عن دفع دیونه ولو لم یثبت بحكم 

حالة إفلاس ساحب السفتجة المشرط عدم على أمواله دون طائل أو فيأو تم الحجز
.1تقدیمها للقبول

ومما سبق ذكره نستنج أن مقابل الوفاء والقبول من الضمانات الوفاء بقیمة 
قیمة السفتجة فور السفتجة، حیث یعد القبول تعهد من المسحوب علیه بالوفاء ب

فتجة حیث یمثل إستحقاقها، وهذا یعني وجود مقابل الوفاء لدیه عند إستحقاق الس
المقابل الوفاء في دین نقدي أو یجب أن یكون هذا المقابل مستحق الأداء 

بلغ في تاریخ الإستحقاق، ولا یمكن أن یكون مقابل الوفاء إلاّ مساویا على الأقل لم
السفتجة، فلا یلزم المسحوب علیه الوفاء أو بالقبول في حالة كون مقابل الوفاء 

جة.أقل من قیمة السفت

.97-96بلعیساوي محمد الطاھر، مرجع سابق، ص1
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الفصل الثاني

الضمانات المتوفرة لدى الغیر

في كثیر من الأحیان یقوم شخص بتحریر سفتجة إلى شخص آخر، ویرفض المستفید 
هذه الورقة، وذلك لضعف الثقة المالیة لدیه عند الشخص   أو الحامل الشرعي قبول إستلام

(المضمون)، لذلك یطلب من الشخص الذي ظهر السفتجة إلیه تأمینا لكي یقبلها ویطمئن 
ذه یسلمه إلیه أو كفالة شخصیة وهریة، وهذا التأمین یكون إما رهناإلى وفاء الورقة التجا

الكفالة هي التي أطلق علیها ضمان إحتیاطي.

وكذلك منح لحامل السفتجة ضمانا آخر، یتمثل في إعطائه حق الرجوع لعدم الوفاء 
مطالبا على جمیع الموقعین على السفتجة (ساحب السفتجة، ومظهرها، وقابلها، وضامنها)

.1إیاهم بالوفاء بقیمة الورقة

.136-134عمورة عمار، المرجع السابق، ص 1
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المبحث الأول

الضمان الإحتیاطي

الورقة التجاریة وحمایة الحامل من إستیفاء حقه، قرر المشرّع من أجل حمایة
، تحمي حق الحامل 1بالإضافة إلى الضمانات القانونیة الأخرى، إضافة ضمانات شخصیة

من إستیفاء حقه في الورقة التجاریة في تاریخ إستحقاق، ومن بین هذه الضمانات الضامن 
التجاري في القسم الخامس منه تحت عنوان الإحتیاطي، وقد نص علیه المشرّع في القانون

وسنتناول من خلال هذا المبحث، مفهوم الضمان 409في المادة في الضمان الإحتیاطي
الإحتیاطي وأطرافه وشروطه.

المطلب الأول

مفهوم الضمان الإحتیاطي

مضمونة سنتناول من خلال هذا المطلب الضمان الإحتیاطي الذي یرد على سفتجة
من ق.ت.ج غیر أنه لم یعط 409بتأمین شخصي، ولقد تناوله المشرّع الجزائري في المادة 

في الفرعین وهذا ما سنتعرض لهتعریفا له، في حین بین أشخاصه، كما تضمن شروطه 
التالیین:

الفرع الأول: تعرف الضمان الإحتیاطي وأطرافه.

: شروط الضمان الإحتیاطي.الفرع الثاني

یأخذ الضمان الإحتیاطي شكلین، فقد تكون السفتجة مضمونة بتأمین عیني، ولكن من النادر أن یحدث ذلك من الناحیة 1
العملیة لأن رھن العقار أو المنقول یشتمل على إجراءات معقدة وبطیئة، وھذا ما یعطل تداول السفتة التي تتطلب السرعة.
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لفرع الأولا

تعریف الضمان الإحتیاطي وأطرافه

أولا: تعریف الضمان الإحتیاطي

وذهب إختلف الفقهاء في تعریفهم للضمان الإحتیاطي، فاعتبر قسم منهم بأنه عقدا 
ف.یإعتباره تعهدا، في حین رأى قسم آخر بأنه كفالة وغیرها من التعار القسم الآخر إلى

الضمان الإحتیاطي عقد بأنه " العقد الذي یلتزم عرّف الفقهاء الذین إعتبرو-
بموجبه شخص من الغیر بدفعه قیمة السند في میعاد الإستحقاق في حالة عدم 

الوفاء من الملتزم المضمون.
الواضح من هذا التعریف أن الفقهاء إستبعدوا أن یكون الضامن الإحتیاطي     

ا قصور في التعریف به.ویعد هذمن بین الموقعین على الورقة التجاریة، 
عرّف الفقهاء الذین إعتبرو الضمان الإحتیاطي تعهد بأنه " التعهد الذي یلتزم -

بموجبه شخص بالوفاء بقیمة السفتجة عندما یتقاعس المدین عن الوفاء.
أصحاب هذا التعریف حصرو الضمان الإحتیاطي في الشخص الأجنبي أیضا  

أجاز أن یكون الضامن الإحتیاطي من بین الموقعین    في حین أن الإجتهاد
على الورقة التجاریة.

مّا القسم الثالث من الفقهاء عرّفو الضمان الإحتیاطي بأنه كفالة الدین الثابت أ-
في السفتجة.

ومن هذا التعریف یمكن أن نستنتج أن الضمان الإحتیاطي وهو شكل من أشكال 
یطبق فقط في حالة الدیون المرتبطة بالأوراق الكفالة ویختلف عنها في كونه 

التجاریة، أي أنها كفالة صرفیة یقدمها الضامن الإحتیاطي الذي یكفل بمقتضاها 
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وفاء السفتجة على وجه التضامن مع من ضمنه إذا تخلف المسحوب علیه     
عن وفاء مبلغ السفتجة في میعاد اللإستحقاق.

ضمان الإحتیاطي من غیره، غیر أن هذه إذا التعریف الأخیر هو أقرب إلى ال
.1الكفالة هي كفالة خاصة قد تكون بمقابل أو تكون بدونه

أهمیة الضمان الإحتیاطي:-
وتكمن أهمیة الضامن الإحتیاطي، عندما یكون هناك توقیع ضعیف أو مشكوك 

لتقویة وتعزیز الثقة لدى الحامل، فهو الذي یمنحهافیه، فیأتي الضامن الإحتیاطي
الثقة والإئتمان، ویسهل عملیة تداولها خاصة إذا كان الكفیل مصرف أو مؤسسة 
مالیة أي "بنك" وهنا یكون میسور الحال، حیث یجعل الورقة التجاریة تتداول 

بسهولة كتداول النقود الورقیة إلى حد ما.
الذي یقدم الضمان حتى وإن كان من طرف الغیر أهمیته في أنّ الشخص وتكمن 

أو أحد الموقعین على الورقة بحیث یسعى هذا إلى ضامن الوفاء بقیمة السفتجة 
"ضمان الوفاء وضمان القبول".

حیث یلعب الضمان الإحتیاطي دورا مهما في الحیاة العملیة، فالضمان 
التاجر والسبب الإحتیاطي هو إلتزام تجاري، حتى ولو كان الضمان من غیر

في ذلك هو أن العملیات التي تهدف الأوراق محل الضمان إلى إثباتها هي 
سسات المالیة التي تتدخل عملیات تجاریة، بالإضافة إلى دور البنوك والمؤ 

كوسیلة لضمان بإلتزامات زبائنها الصرفیة، وهو الأمر الذي یزید من إئتمان
السندات التجاریة ویشجع الناس على التعامل بها.

وما یمكن قوله كإستنتاج هو أن الضامن الإحتیاطي لدیه أهمیة بالغة تتمثل 
في الوفاء بقیمة الورقة التجاریة وضمان إئتمانها في میعاد إستحقاقها.

واعتبره نوع من الكفالة حیث تضاف ذمة إلى أخرى غیر أن الإختلاف كان أجاز الفقھ الإسلامي الضمان الإحتیاطي،1
في مقابل الكفالة حیث حرص أن تكون الكفالة بدون مقابل.
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ثانیا: أطراف الضمان الإحتیاطي
الإحتیاطي تصرف قانوني یهدف    من التعریفات السابقة نستخلص بأن الضمان

إلى تسهیل تداول السفتجة وضمان الوفاء بقیمتها.
یشكل الضمان الإحتیاطي ثلاثة أطراف: الضمان الإحتیاطي، الشخص المضمون 

والحامل.
شخص طبیعي أو معنوي، لا یشترط أن یكون تاجر، عادة ما یكون الضامن الإحتیاطي: . 1

میسور الحال.
من الغیر، ویتدخل لتعزیز ضمانات الوفاء بالسفتجة وذلك عن طریق الأصل أن یكون 

كفالة أحد الملتزمین بالوفاء بمبلغ السفتجة عند میعاد الإستحقاق.
كما یمكن أن یكون الضامن الإحتیاطي من بین الموقعین على السفتجة حسب المادة 

من ق.ت.ج.409
إذ أن من الإحتیاطي، هو الشخص الذي تدخل لمصلحته الضاالشخص المضمون: . 2

ز بالنسبة لأي من الملتزمین مهما كانت صفته، ساحب، مسحوب علیه ئالضمان جا
قابل......یشترط أن لاتكون السفتجة قد تضمنت شرط عدم الضمان، وقد إشترط المشرّع 
وجوب ذكر إسم المدین المضمون وإلا عد ضمانة الإحتیاطي جاریا لمصلحة الساحب 

من ق.ت.ج409/796طبقا للمادة 
هو الشخص الذي صدر لمصلحته الضمان فهو المستفید منه، لأن الحامل الحامل:. 3

الأخیر هو الذي یسعى إلى إستیفاء مبلغ السفتجة عند میعاد الإستحقاق، وفي هذه 
.1اللحظة یستفید الحامل من كل الضمانات التي تمكنه من مقابل الوفاء

.93-92نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 1
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ثالثا: الطبیعة القانونیة للضمان الإحتیاطي
الضامن الإحتیاطي إرادة منفردة "من جانب واحد". 1

یعتبر الضامن الإحتیاطي إرادة منفردة من جانب واحد، فهو یلتزم بمجرد توقیعه   
على السفتجة، حیث یعتبر إلتزام الضامن الإحتیاطي صحیحا بمجرد وضع توقیعه ویصبح 

ر السفتجة بأي طریقة إلى ید حامل من الغیر یرید أن بمجرد أن تمهذا الإلتزام ناجحا
یتصرف بإعتباره دائنا.

الضمان الإحتیاطي كفالة:. 2
یعتبر الضمان الإحتیاطي كفالة حیث عرّف بأنه " كفالة أحد الموقعین على سند 
السحب والموقعین للاحقین له في وفاء بقیمته عند إستحقاقه ویسمى الكفیل لضامن 

الإحتیاطي.
وكذلك عرّف بالمعنى نفسه، حیث قیل عنه كفالة معطاة من قبل شخص نسمیه مانح 

حیان الأالضمان، وذلك لمصلحة الموقع على الورقة والذي نسمیه المضمون وفي أكثر 
ته أكیدة وبذلك لمصلحة الموقع على الورقة والذي یمنح بواسطة شخص تكون ملاء
ان یمنح بواسطة شخص تكون ملاءته أكیدة وبذلك لا نسمیه المضمون وفي أكثر الأحی
الممنوح من قبل مصرف كبیر.یتأخر الشخص عن قبول الضامن

كما عرّف على أنه " كفالة صرفیة یقدمها الضامن الإحتیاطي ویكفل بمقتضاها أحد 
.1الموقعین على السفتجة في إلزمه بضمان الوفاء في میعاد الإستحقاق

من القانون التجاري الجزائري.409المادة 1
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الفرع الثاني
شروط الضامن الإحتیاطي

أولا: الشروط الموضوعیة
أولا الشروط المتعلقة بالضمان الإحتیاطينتعرض إلى هذه الشروط من عدة زوایا، 

ثم إلى المستفید من الضمان ثم إلى زمن الضمان وأخیرا إلى موضوعه.
الشروط المتعلقة بالضامن:.1

صرفیا، وبالتالي یشترط لهذا الأخیر یرتب الضمان الإحتیاطي بذمة الضامن إلتزاما
من ق.ت.ج، ومن ثم لا یكون 561الأهلیة، أي أن یكون أهلا للإلتزام الصرفي وفقا للمادة 

فاتج إلا إذا كان مأذون له بالإتجار.سلعدیم الأهلیة أو ناقصها ضمان ال
كما یشترط أن یكون إلتزام الضامن الإحتیاطي خالیا من عیوب الرضا كالغلط 

أو التدلیس والإكراه.
إذا تحققت الشروط السابقة الذكر، فیستوي بعد ذلك أن یكون مانح الضمان 
الإحتیاطي من الغیر أو أحد الموقعین على السفتجة، وإذا كان غالبا ما یصدر عن شخص 

أجنبي.
المستفید من الضمان:.2

بالسفتجة ویأتي أن یستفیید من الضمان الإحتیاطي أي شخص ملتزم بالوفاءیجوز
في مقدمة من ینطبق علیهم هذا الوصف المسحوب علیه القابل بإعتباره المدین الأصلي 

كذلك یجوز أن ، یطالبه الحامل بالوفاء عند میعاد الإستحقاقخص شفي السفتجة، وأول 
.یقع الضمان الإحتیاطي عن الساحب أو أحد المظهرین

تجدر الإشارة إلى أنه یتخذ المركز القانوني للضامن الإحتیاطي بمركز مضمونه 
ذلك أن ضامن الوفاء یلتزم بكل ما إلتزم به المضمون.
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ولهذا یجب ذكر إسم المدین المضمون وإلا عدّ ضمانا للساحب حسب المادة 
من ق.ت.ج وهذه قرینة قانونیة قاطعة لا تقبل إثبات العكس.409/7.6

الضمان:محل.3
السفتجة یمكن أن من ق.ت.ج ما یلي: " إن دفع مبلغ 409/1لقد جاء في المادة

یضمنه كلیا أو جزئیا ضامن إحتیاطي، وعلیه فإن الأصل أن یكفل الضامن الإحتیاطي 
كامل مبلغ السفتجة مع العلم أن الضمان یضمن قبول السفتجة مثلما یضمن وفائها وهذا ما 

ون نفسه من ضمان قبولها.لم یعفي المدین المضم
السفتجة ویجوز لمقدم الضمان أن یقتصر ضمانه على قبول أو الوفاء بجزء من قیمة 

دون الحاملین اللاحقین.ویلتزم فقط تجاه الحاملي الحالي
عدم التضامن مع المدین المضمون وذلك بأن لا كما یجوز للضامن الإحتیاطي إشتراط

یرجع علیه إلا بعد تحریر المدین المضمون من أمواله.
زمن وقوع الضمان:. 4

نمیز هنا بین حالتین:
السفتجة أو في ورقة متصلة بها فإن زمن وقوع متنإذا كان الضمان مكتوب في .أ

تاریخ إستحقاق.یكون في الفترة الممتدة بین تاریخ إصدار السفتجة و الضمان
إذا كان الضمان ثابت في ورقة مستقلة عن السفتجة فالرأي الراجح في هذه الحالة أن .ب

.1الضمان یمكن وقوعه في تاریخ سابق لتاریخ نشوء السفتجة

.94نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 1
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: الشروط الشكلیةثانیا
5،4،3في الفقرات لقد تناول االمشرّع الشروط الشكلیة لصحة الضمان الإحتیاطي

من ق.ت.ج وهي كالآتي:409من نص الماد 
السفتجة أو الورقة المتصلة بها أو بسند یبین یجب أن یكتب الضمان على نفس -

فیه مكان صدوره.
یعبر عنه بكلمات كهذه "مقبول كضمان إحتیاطي" أو بما في مؤداها ثم یوقع 

الضامن الإحتیاطي علیها بإمضائه.
حتیاطي حاصل بمجرد توقیع ضامن الوفاء على وجه السفتجة الضمان الإیعتبر 

إذا كان صاحب التوقیع المسحوب علیه أو الساحب.لاإ
نستنتج من هذه الفقرات وجوب تقدیم الضمان كتابة على متن السفتجة نفسها أو الورقة 

المتصلة بها أو في سند مستقل على السفتجة.
:أو على الورقة المتصلة بهاكتابة الضمان على السفتجة. 1

یعطى الضمان الإحتیاطي، عادة عن طریق توقیع السفتجة تحت عبارة     
"مضمون كضمان إحتیاطي" أو أي عبارة أخرى تفید نفس المعنى.

ویعتبر الإلتزام بالضمان ناشئا بمجرد توقیع مقدم الضمان على وجه السفتجة 
الشخص المضمون فإذا أغفل ذلك الضمان ویعین الضامن في صیغة الضمان إسم

).409/2یعد حاصلا لمصلحة الساحب (المادة
لا یشترط ذكر مبلغ الضمان ما دام الضمان كلیا، أمّا إذا كان الضمان جزئیا 
أي یقتصر على جزء معین فقط من مبلغ السفتجة ولم یشترط النص لصحة الضمان 

إثبات تاریخ الضمان یكون طبقا وعلى ذلك فذكر تاریخه على الرغم من أهمیته
.تالعامة للإثبالأحكام القواعد 
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كتابة الضمان في ورقة مستقلة:. 2
یجوز أن یكتب الضمان في محرر مستقل عن السفتجة 409/2حسب المادة 

ط تعیین المكان الذي جرى فیه وهذا الشرط ضروري لتقدیر صحته، وهذا ما یعد بشر 
ف.الواردة على مبدأ الكفالة الذاتیة الذي یقوم علیه قانون الصر من قبیل الإستثناءات

ویستلزم الإجتهاد الحدیث أن یكون مبلغ وتاریخ إستحقاق الورقة التجاریة 
ینتج الضمان الإحتیاطي المضمونة محددین تحدیدا دقیقا، وإذا توفرت هذه الشروط 

السفتجة، والحكمة بمجرد مستقل نفس النتائج التي ینتجها الضمان المحرر في
إجاز ورود الضمان الإحتیاطي على ورقة مستقلة هي:من 
عدم الإضرار بالإئتمان التجاري لشخص المضمون والحفاظ على سمعته.-
حتى لا یكون في ظهور الضمان الإحتیاطي على متن السفتجة ما یوحي لدى -

المالي، وبالتالي باقي المتعاملین والمظهرین بأن المضمون على حالة من العسر
.1عن التعامل بهذا السندونیحجم

.94المرجع السابق، صنسرین شریقي، 1



الضمانات المتوفرة لدى الغیرالثانيالفصل 

52

المطلب الثاني

ثار الضمان الإحتیاطيآ

من القانون التجاري الجزائري أن ضامن الوفاء یلتزم بكل ما إلتزم 409تقضي المادة 
به المضمون، بمعنى أن الضامن الإحتیاطي ملتزم صرفي كسائر الموقعین      

أي أنه بتوقیعه بالضمان یترتب في ذمته إلتزام صرفي، وإلتزامه هذا تجاري ، السفتجةعلى 
أن جمیع الأعمال التي تزد على السفتجة تكون تجاریة.على إعتبار

ویترتب على الضمان الإحتیاطي آثار تؤدي إلى تغییر في المراكز القانونیة للأطراف 
المرتبطة به كما یلي:

الفرع الأول

بالنسبة لعلاقة الضامن الإحتیاطي بالحامل

من القانون التجاري الجزائري یلتزم الضامن الإحتیاطي بمثل ما 409وفقا للمادة 
إلتزم به المدین المضمون، بمعنى یلتزم بنفس الكیفیة التي إلتزم بها مضمونه، وبذلك یعد

ه مثل باقي الملتزمین  كفیلا متضامنا ویكون بالتالي معرضا للرجوع الصرفي علیه مثل
في حالة إمتناع المسحوب علیه عن الوفاء في میعاد الإستحقاق، ویترتب غن هذا النتائج 

التالیة:



الضمانات المتوفرة لدى الغیرالثانيالفصل 

53

یلتزم الضامن الإحتیاطي كالمدین المضمون بضمان الوفاء والقبول، فإن كان -
ل ضامنا للساحب أو المسحوب علیه القابل عد ملتزما بضمان الوفاء تجاه الحام

وجمیع الموقعین علیها، وإن كان متدخلا لفائدة أحد المظهرین كان مسؤولا تجاه 
الحامل وجمیع المظهرین اللاحقین لمظهر المضمون.

لا یجوز للضامن الإحتیاطي الدفع بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع ما لم -
اطي حتییكن ذلك ممكنا بالنسبة للمدین المضمون، وبالتالي إذا تدخل الضامن الإ

لصالح المظهر جاز له التمسك بالسقوط، أمّا إذا تدخل لمصلحة المسحوب علیه 
القابل أو الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء لم یكن بإمكانه التمسك بالسقوط 

على أساس أنهما لا یملكان هذا الحق.
لا یجوز للضمان الاحتیاطي بوصفه كفیلا متضامنا أن یتمسك بالتجرید -

في مواجهة الحامل أو الدفع بتقسیم الدین في حالة تعدد الضامنین الاحتیاطیین 
و ما هذا إلا تطبیق للقواعد العامة في الكفالة.

لا یجوز للضامن من الإحتیاطي أن یتمسك إتجاه الحامل إلا بالدفع  التي كان -
بإمكان المدین المضمون التمسك بها في مواجهته.

ام التكفیل لا یكون صحیحا إلاّ إن كان إلتزام المدین المضمون الأصل أن التز -
صحیحا، و على خلاف هذا الوضع فإنه في الضمان الاحتیاطي یكون التزام 
الضامن صحیحا و لو كان التزام المدین المضمون باطلا و هو ما نصت علیه 

تزام ضامن من القانون التجاري الجزائري بقولها " و یكون ال08فقرة 409المادة 
الوفاء صحیحا و لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غیر عیب 
في الشكل". و في هذا خرج المشرع في القواعد العامة للكفالة و هذا بسبب 

1.الصرفي لإلتزام الضامن الاحتیاطيالطابع

.114، 113بلعیساوي محمد الطاھر، المرجع السابق ص -1
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الفرع الثاني
العلاقة بین الضامن الاحتیاطي و المدین المضمون

لا یمكن للمدین المضمون أن یرجع على ضامنه الاحتیاطي، و تطبیقا لهذا المبدأ، لا 
یجوز للساحب الذي بقي أو أصبح حاملا، أن یتابع ضامنه الاحتیاطي.

و على العكس من ذلك، یمكن للضامن الاحتیاطي، عندما یكون مرغما 
المدین المضمون و مطالبته على الوفاء بمبلغ الورقة التجاریة لحاملها، الرجوع ضد 

بالمبلغ الكامل الذي وفاه و المصاریف التي أنفقها.
من القانون التجاري و یمارس 409و هذا ما قضت به الفقرة الأخیرة من المادة 

الضامن الاحتیاطي حق الرجوع هذا بمقتضى الدعوى الصرفیة باعتباره حاملا للسفتجة
اكتسب الحقوق الناشئة عنها بعد الوفاء بقیمتها، و بذلك یستفید من مبدأ تطهیر الدفوع

و استقلال التواقیع و الحجز التحفظي، و لكن إذا سقط حق رفع هذه الدعوى بمرور التقادم 
أو لإهمال الحامل ، یجوز للضامن الاحتیاطي عندئذ أن یرجع ضد المدین المضمون 

لكفالة الشخصیة التي تقررها القواعد العامة لكل كفیل ضد المدین بمقتضى دعوى ا
.1الأصلي

راشد راشد،  الأوراق التجاریة، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان -1
.77،78، ص 2005المطبوعات الجامعیة، سنة 
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الفرع الثالث
العلاقة بین الضامن الإحتیاطي والملتزمین الآخرین في السفتجة

نفس الحقوق التي تكون للحامل یكون للضامن الإحتیاطي الموفي لقیمة السفتجة
حیث یكون له مباشرة الرجوع الذي كان یمكن للمدین المضمون مباشرته فیما لو قام هو 

بالوفاء.
لضامن من القانون التجاري في فقرتها الأخیرة بأن ا409حیث تقضي المادة 

الموفي یحل محل مدینه المضمون فیما له من حقوق تجاهه وتجاه كل الملتزمین الإحتیاطي
الضامنین لمضمونه في السفتجة حیث تنص: " إذا دفع الضامن الإحتیاطي قیمة السفتجة 

یكتسب الحقوق الناتجة عنها تجاه المضمون والملتزمین له بمقتضى السفتجة".
فإنه یكون للضامن الإحتیاطي في حالة فإن كان التدخل لمصلحة أحد المظهرین 

وفائه بالسفتجة للحامل الرجوع على المظهرین السابقین للمظهر المضمون، وعلى المسحوب 
له الرجوع إلاّ على المسحوب سعلیه القابل وكذلك الساحب، أما لو كان ضامنا للساحب فلی

مان كان لفائدة المسحوب علیه علیه القابل الذي تلقى مقابل الوفاء دون غیره، أمّا لو أن الض
1لا یكون له الرجوع إلاّ على الساحب إذا لم یكن قد قدم مقابل الوفاء

.116-115محمد الطاھر، المرجع السابق، ص بلعیساوي1
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المبحث الثاني

التضامن

للحصول      لقد حرص المشرّع على إعطاء الحامل المزید من الثقة والإطمئنان
على قیمة السفتجة في میعاد الإستحقاق، فأقر له أقوى ضمانة صرفیة وهي تضامن 

الموقعین في ضمان قبول ووفاء السفتجة، وللحامل حق مطالبة هؤلاء الأشخاص منفردین  
أو مجتمعین في حالة إمتناع المسحوب علیه عن الوفاء في تاریخ إستحقاق السفتجة      

.1من ق.ت.ج432م بمراعاة ترتیب إلتزام كل منهم وهذا ما ورد في المادة من دون أن یلتز 

إلا أنه یرد على هذا المبدأ إستثناء یمكن إستبعاده بإدراج شرط عدم الضمان كبیان 
إختیاري في السفتجة.

وعلیه نتناول في هذا المبحث مفهوم تضامن الموقعین في المطلب الأول، ثم نبین  
ي أحكام التضامن الصرفي.في المطلب الثان

من ق.ت.ج التي تنص " إن ساحب السفتجة وقابلھا ومظھرھا وضامنھا الإحتیاطي ملزمون جمیعا لحاملھا على وجھ التضامن". 432المادة 1
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المطلب الأول

مفهوم تضامن الموقعین

تعریف تضامن الموقعین ونطاق تطبیقه في الفرعین إلىنتعرض في هذا المطلب
التالیین:

الفرع الأول

تعریف تضامن الموقعین

، فقد عرّفه 1لقد أورد فقهاء القانون التجاري على عدة تعاریف بشأن التضامن الصرفي
على وجه البعض بأنه " إلتزام جمیع الموقعین على الورقة التجاریة بأداء مبلغها للحامل 

حالة ترتب الحق للحامل في الرجوع أم فيالتضامن سواء على موعد إستحقاقها الأصلي 
ر على الضامنین ".تسالمب

لها المشرّع في حین عرّفه جانب آخر منهم بأنه: " من أهم الضمانات التي خوّ 
".على الورقة التجاریة من أجل الحصول على الحق الثابت فیهاالتجاري للدائن

بینما یرى جانب آخر من الفقهاء أن التضامن الصرفي یعني: " أن جمیع الموقعین 
جمیعا على السفتجة من ساحب ومسحوب علیه، قابل ومظهر وضامن إحتیاطي، مسؤولون

على وجه التضامن نحو الحامل بالوفاء بقیمة السفتجة إذا امتنع المدین الأصلي عن الوفاء
في میعاد الإستحقاق، بحیث یحق للحامل مطالبتهم منفردین أو مجتمعین دون مراعاة

أي ترتیب بینهم ".

احب السفتجة ، ومن المقرر قانونا أن " س144-194، ص 16/05/1994، بتاریخ 122835قرار المحكمة العلیا، رقم 1
وقابلھا ومظھرھا وضامنھا الإحتیاطي ملزمون جمیعا لحاملھا على وجھ التضامن ویكون لھذا الأخیر حق الرجوع علیھم 

منفردین أو مجتمعین، ولكن متى ثبت أن السفاتج المثارة من طرف الطاعن قد شكلت موضوع أمر بالحجز وأمر آخر 
دفعھا إلا إذا رفع الحجز، وعلیھ فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبیقا سلیما بعدم الدفع، فإن البنك الخارجي لا یمكنھ 

ویتعین رفض الطعن الحالي". 
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الصرفي كما یرى فریق آخر من الفقهاء أن التضامن الصرفي یعني: " ذلك المبدا
الهام الذي یجعل من كل موقع على الورقة التجاریة ضامنا للوفاء بها عند امتناع المسحوب

علیه عن ذلك الوفاء ".

الصرف وعلیه یعتبر التضامن بین الموقعین من أقوى الضمانات التي منحها قانون 
یعاد لحامل السفتجة، وذلك لزیادة فرص الحصول على الحق الثابت في السفتجة في م

ر على الملتزمین بها.تسإستحقاقها أو قبل ذلك المیعاد لتحقق سبب من أسباب الرجوع المب

حوب علیه     ومفاد هذا أنه یجوز للحامل الذي لم یستوف قیمة السفتجة من المس
في میعاد الإستحقاق، أن یرجع على أي من الموقعین بما فیهم الضامن الإحتیاطي والقابل 

هم عند رجوعه اتمجتمعین أو منفردین دون أن یلتزم بمراعاة ترتیب إلتزام، 1بطرق التدخل
من القانون 151من ق.ت.ج وتقابلها المادة 432علیهم وهذا ما نصت علیه المادة 

من ق.ت.ج " یمكن للحامل أن یطالب كل 433التجاري الفرنسي كما تضیف المادة 
من أقام علیه دعوى الرجوع.

التي لم یحصل قبولها أو وفائها.بمبلغ السفتجة . 1
وبمصاریف الإحتجاج والإخطارات الموجهة وغیرها من النفقات ".. 2

د. محمد الكیلاني، الموسوعة التجاریة والمصرفیة، المجلد الثالث الأوراق التجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع1
.232ص 
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الفرع الثاني
نطاق التضامن الصرفي

إن التضامن بین الموقعین الضامنین لقبول ووفاء قیمة السفتجة قبل الحامل یتحقق 
مباشرة الرجوع على هؤلاء بقوة القانون، ویترتب على هذا التضامن من حق للحامل في

الموقعین منفردین أو مجتمعین لمطالبتهم بقیمة السفتجة في حالة إمتناع المسحوب علیه  
عن الوفاء.

الإتفاق إلا أن الإلتزام بضمان قبول ووفاء السفتجة لیس من النظام العام، فیجوز 
الضمان من قبل في السفتجة مفاده دفع المسؤولیة من 1خاصعلى إستبعاده بوضع شرط

من ق.ت.ج: " ویمكن للساحب أن یعفي 394/2واضع الشرط، وهذا ما نصت علیه المادة 
من ضمان الوفاء یعد كأن لم یكن". نفسه من ضمان القبول، وكل شرط یقضي بإعفائه 

من ق.ت.ج أن المظهر ضامن قبول السفتجة ووفائها ما 398/1كما نصت المادة 
لم یشترط خلاف ذلك ".

وعلیه، تختلف الآثار المترتبة على شرط عدم الضمان بحسب المركز القانوني للموقع 
على السفتجة، فإذا كان واضع شرط عدم ضمان القبول أو الوفاء هو الساحب، فله أن یضع 

.دون حاجة لتكراره2على السفتجةنالموقعیجمیع شرط عدم ضمان القبول ویستفید منه

1975د. محمد رضوان، مدونة الفقھ والقضاء في القانون التجاري، الجزء الثاني، منشأة النعارف، الإسكندریة، 1
.132ص
.71، ص 1985د. مراد منیر فھیم، الأوراق التجاریة والإفلاس، الدار الجامعیة، بیروت، 2
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أما إذا وضع شرط عدم ضمان الوفاء فیعد الشرط كأن لم یكن، لأنه لا یجوز 
من القانون394/2للساحب إشتراط عدم ضمان الوفاء بقیمة السفتجة، بحكم المادة المذكورة 

التجاري الجزائري ذلك أن الساحب هو المسؤول الأول عن إنشاء السفتجة، ومن ثم فإنه إذا 
ان الوفاء من قبل الساحب فإنه یسري مفعوله على كل سلمنا بوجود شرط عدم ضم

الموقعین، وهذا ما یقلل   من الثقة في التعامل بالسفتجة لعدم الضمان.
وهذا على عكس إذا ما كان واضع شرط عدم الضمان، عدم ضمان القبول أو الوفاء 

أ قعین عملا بمبدالحامل أو المستفید أو المظهرین فإن آثاره یقتصر علیه دون غیره من المو 
إستقلال التوقیعات.
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المطلب الثاني
ام التضامن الصرفيحكأ

ام التضامن الصرفي وعلاقته بین الموقعین حكنتطرق في هذا المطلب إلى طبیعة أ
في الفرعین التالیین:

الفرع الأول
طبیعة التضامن الصرفي

على فكرتین جوهریتین هما:یقوم التضامن بین المدینین
وحدة الدین وتعدد الروابط، لأن الإلتزام الصرفي لا یتجزأ بحیث یحق للحامل أن یطالب -

أیا من المدینین في السفتجة بكامل المبلغ.
أما فكرة تعدد الروابط في السفتجة یعني أن الحامل یرتبط بكل مدین متضامن موقع  -

الآخرین  نالموقعیالروابط التي تربطه بالمدینین على السفتجة بموجب علاقة مستقلة عن
بحیث یمكن أن تشوب إحدى هذه العلاقات عیب في الإدارة أو نقص في الأهلیة وتكون 

شئ من ذلك، فكل علاقة من العلاقات التي تربط الحامل بالعلاقات الأخرى غیر مشوبة 
لتوقیعات، وعلیه تتغیر كلبالمدینین الموقعین تستقل بعیوبها، طبقا لمبدأ إستقلالیة ا

علاقة تجمع الحامل بمدینه، فعلاقة الساحب بالمستفید هي غیر علاقة المستفید 
بالمسحوب علیه، كما تختلف علاقة الحامل الأخیر مع أحد المظهرین الموقعین 

الضامنین وفاء السفتجة.
یابة التبادلیة إلى جانب هاتین الفكرتین، یرتب التضامن آثار ثانویة ترد إلى فكرة الن
فیما یضرهم  بین المدینین المتضامنین، على أن هذه النیابة لا تكون إلا فیما ینفع المدینین لا

ضمن الثابت أنه إذا إنقطعت مدة التقادم بالنسبة لأحد الموقعین على السفتجة، فلا یضار 
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لمصلحة من ق.ت.ج وإذا صدر حكم على أحد الموقعین467من ذلك الباقون طبقا للمادة 
.1الحامل فلا یكون حجة على الموقعین الآخرین الذین لم یمثلوا في الدعوى

ومع ذلك هناك فارق جوهري بین التضامن الصرفي والتضامن المدني، یظهر جلیا 
تضامن داخلي بین الموقعین على السفتجة بالإضافة إلى التضامن منفیما أقامه القانون

الخارجي الذي یربط الموقعین على السفتجة بالحامل.
لذا نطرح سؤال حول المركز القانوني للموقعین على السفتجة، هل یعتبرون مدینون 

صلي؟أصلیون متضامنون، أم كفلاء متضامنون مع المدین الأ
والقابل بالتدخل إذ الرأي ض بالنسبة للضامن الإحتیاطي على هذا التساؤل لا یعر 

مستقر على أنهما من بین الكفلاء المتضامنین، ولا یمكن أن یعتبر أي منهما مدینا أصلیا 
نهما یوقعان على السفتجة بصفتهما كفیلان متضامنان مع أحد الموقعین علیها.بالضمان، لأ

فإذا لم یوفي فله الرجوع على الضامن وعلیه على الحامل مطالبة الموقع المضمون، 
ت به المادة قضالإحتیاطي بذات الكیفیة التي یمكن له مطالبة الموقع المضمون، وهذا ما 

التي تنص: " ویلتزم ضامن الوفاء بكل ما إلتزم به المضمون ویكون من ق.ت.ج 409/7
ب آخر غیر عیب إلتزام ضامن الوفاء صحیحا ولو كان الإلتزام الذي ضمنه باطلا لأي سب

في الشكل........ ".
أما بالنسبة للساحب والمسحوب علیه القابل والمظهرین، فقد ذهب رأي على أنهم 

من ق.ت.ج الذي یضعهم 432جمیعا مدینون أصلیون بقیمة السفتجة حسب نص المادة 
في نفس المرتبة.

.142-140د. مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص 1
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بإعتباره الملتزم إلا أن هناك إشكال یثور حول مركز المسحوب علیه القابل لأنه 
الأصلي بالوفاء، فلا یجوز للحامل الرجوع على الساحب أو أحد المظهرین إلا بعد مطالبة 

رسمیة تتمثل    المسحوب علیه بالوفاء وإثبات امتناع هذا الأخیر عن عدم الوفاء بوثیقة 
من ق.ت.ج والتي تنص: " وعند407/2في تحریر احتجاج عدم الوفاء طبقا لنص المادة 

عدم الدفع یمكن للحامل وإذا كان الساحب نفسه، رفع الدعوى مباشرة على القابل والناجمة 
عن السفتجة للمطالبة بكل ما یحق بمقتضى......... أدناه ".

وعلیه یعد المسحوب علیه القابل المدین الأصلي في وفاء السفتجة، وبالتالي لا یجوز
لأنه في وفاء السفتجة، وبالتالي لا یجوز له له أن یتمسك بسقوط حق الحامل بسبب إهماله

أن یتمسك بسقوط حق الحامل بسبب إهماله لأنه في مركز المدین الأصلي، إلا أنه یجیز 
القانون للحامل الرجوع قبل الإستحقاق في حالة إمتناع المسحوب علیه عن القبول         

أو الإفلاس.
لتین:، فیجب أن نمیز حاأما بالنسبة لمركز الساحب

هنا یكون الساحب هو الملتزم حالة عدم قبول المسحوب علیه السفتجة ،
ها.ئالأصلي بضمان الوفاء لأنه هو منش

 حالة قبول المسحوب علیه السفتجة، فإن مركز الساحب یتحول إلى كفیل
متضامن مع بقیة الموقعین، إلا أنه لا یتساوى تماما مع مركز المظهر وبقیة الموقعین.

لساحب یظل ملتزما تجاه الحامل بدرجة أشد من المظهرین، لأنه هو الذي حیث أن ا
أنشأ الورقة ووضعها في التداول، ولذلك فإنه إذا أجاز للمظهرین أن یتمسكوا جمیعا بسقوط

حق الحامل بسبب الإهمال، فإن الساحب لا یستطیع أن یتمسك بإهمال الحامل إلا إذا كان 
قد قدم مقابل الوفاء.
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ه الحالة لا یبقى الحامل إلا الرجوع على المسحوب علیه، ومعنى ذلك أن وفي هذ
قابل ومن الساحب، إذا المظهرین یلتزمون قبل الحامل على نحو أحق من المسحوب علیه ال

الضمان على عاتق المظهر.همال الحامل لإسقاط عبئ یكفي مجرد إ

الفرع الثاني
العلاقة بین الموقعین

التضامن المعروفة في القواعد العامة هي التي تسري على تضامن إن أحكام 
الموقعین على السفتجة ما لم یرد نص خاص في القانون التجاري.

وعلى كل فإن التضامن الصرفي على السفتجة یرتب علاقتین، علاقة الحامل 
بالموقعین وعلاقة الوقعین ببعضهم البعض.

أولا: علاقة الحامل بالموقعین 
قوم هذه العلاقة على مبدأین:ت

مبدأ وحدة محل الإلتزام أي وحدة الدین في علاقة الحامل بالموقعین، إذ أن محل إلتزام.أ
كل موقع هو مبلغ السفتجة بأكمله.

وأجاز القانون التجاري للحامل أن یطالب الموقعین مجتمعین أو منفردین حسب المادة 
ل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفردین من القانون التجاري: "ویكون للحام432/2

أو مجتمعین بدون أن یكون مرغما بمراعاة الترتیب الذي توالت علیه إلتزاماتهم" ورتب
على وفاء أحد الموقعین للحامل براءة ذمة سائر الموقعین في مواجهة الحامل.
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مبدأ تعدد الروابط حیث أن هذه العلاقة تربط الحامل بسائر الموقعین، ویترتبب على هذا.ب
المبدأ، أنه یمكن أن تكون رابطة أحد الموقعین صحیحة ورابطة الآخر معیبة، ویجوز أن 
تنقضي رابطة الحامل بأحد الموقعین بأي سبب من أسباب الإنقضاء مع بقاء رابطته 

بالآخر قائمة.
ألزم القانون الحامل أن یبدأ أولا بمطالبة المسحوب علیه في میعاد الإستحقاقهذا وقد 

فإن امتنع عن الدفع تعین على الحامل أن یحرر إحتجاجا یثبت فیه إمتناعه عن الدفع 
من القانون التجاري، فإن لم یفعل427على بقیة الملتزمین المادة حتى یستطیع الرجوع 

مقابل الوفاء ولسائر المظهرین أن یحتجوا علیه بسقوط ذلك: أمكن للساحب الذي قدم
حقه.

ثانیا: علاقة الموقعین ببعضهم البعض
یجوز لكل موقع قام بالوفاء للحامل أن یرجع بكل قیمة السفتجة على الموقعین 

السابقین علیه، وفي ذلك خروج على أحكام التضامن في القانون المدني لأن الدین ینقسم  
في علاقة المدینین بعضهم البعض، إذا لا یستطیع المدین الموفي أن یرجع على سائر 

قدر حصته وسبب خروج القانون التجاري بعلى كل مدین المدینین بكل الدین، بل یرجع 
یرجع إلى أن إلتزامات الموقعین على مبدأ إنقسام الدین في علاقة الموقعین بعضهم البعض 

بة لا تنشأ دفعة واحدة كما هي الحال في القانون المدني، بل تنشأ على دفعات متتالیة بمناس
..ما یرد على السفتجة من تظهیر وضمان قبول...

لذلك جعل القانون التجاري كل موقع ضامنا للموقعین اللاحقین علیه ومضمونا 
.1بالموقعین السابقین له

.102د.إلیاس حداد، المرجع السابق، ص 1



الضمانات المتوفرة لدى الغیرالثانيالفصل 

66

من القانون التجاري أن الموقع الذي یفي بقیمة السفتجة  432/3وقد قررت المادة 
من نفس القانون   434یحق له الرجوع على الموقعین بكل ما وفاه وتؤكد ذلك المادة 

عه بقولها: " یجوز لمن سدد مبلغ السفتجة أن یطالب ضامنیه بكامل المبلغ الذي أوفاه وما دف
من مصاریف ".

أخذ القانون التجاري بمبدأ النیابة التبادلیة الناقصة في علاقة الموقعین بعضهم وقد 
ا لا فیما یضر وتطبیقالبعض، أي أن كل موقع یعتبر نائبا عن غیره من الموقعین فیما ینفع، 

لذلك: 
إذا صدر حكم على أحد الموقعین على السفتجة، فلا یحتج بهذا الحكم على الباقین لأن -

ان بة یضرهم، أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فیستفید منه الباقون إلا إذا كأعمال النیا
الحكم مبنیا على سبب خاص بالموقع الذي صدر الحكم لصالحه.

إذا تصالح الحامل مع أحد الموقعین على السفتجة، وتضمن الصلح الإبراء من الدین -
بأیة وسیلة أخرى إستفاد منه الباقون.

نفذ ین الصلح أن یرتب في ذمتهم إلتزاما أو یزید في إلتزامهم، فإنه لا أمّا إذا كان من شأ
في حقهم إلاّ إذا رضوا به.

إذا أقر أحد الموقعین في السفتجة بالدین، فلا یسري هذا الإقرار في حق الباقین، وإذا-
.نكل أحدهم عن الیمین أو وجه إلى الحامل یمینا حلفها

فلا یضار بذلك باقي الموقعین، وإذا إقتصر الحامل على توجیه الیمین إلى أحد الموقعین
فإن الموقعین الآخرین یستفیدون من ذلك.

بة إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة لأحد الموقعین على السفتجة فلا یكون لذلك أثر بالنس-
لباقي الموقعین.
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وقد أكد القانون التجاري هذا الحكم، فأوجب على الحامل أن یعلن من یرید الرجوع علیه 
، ویكلفه بالحضور أمام المحكمة في المواعید المحددة ویتعرض الحامل 1بالإحتجاج

.2لسقوط حقه إن لم تتخذ هذه الإجراءات قبل الضامن الذي یرید الرجوع علیه

الإحتیاطي من بین أهم الضمانات المتوفرة لدى نستنتج مما سبق ذكره أن الضامن 
وفاء بالسفتجة ویكفل الغیر، حیث یعمل على تقویة وتعزیز الثقة لدى الحامل 

الموقعین على وجه التضامن مع من ضمنه إذا تخلف المسحوب وكذلك جعل المشرّع
بها.الوفاءعلى الورقة التجاریة متضامنین في 

وهو ما یجعل الحامل في مأمن من عدم الوفاء بالسفتجة إذا ما امتنع الملتزم الصرفي 
عن الوفاء بها، إذا یكون له الرجوع على أي من الملتزمین من غیر مراعاة الترتیب الذي

توالت علیه دیونهم.  

من القانون التجاري.427المادة 1
. .78-77-76د. نادیة فضیل، المرجع السابق، ص 2
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ـة:خــاتـم
نستتنج مما سبق ذكره من خلال مذكرتنا، أن السفتجة تعد من أهم السندات التجاریة 

زال محل كونها تتمیز بأنها أداة وفاء وإئتمان وكذا بالدرجة الأولى أداة لنقل النقود، حیث لا ت
التي تحققها وللوظائف التيوهي في تطور مستمر، نظرا للفوائد الإقتصادیةرعایة المشرّع 

لحدیثة االتشریعاتتقوم بها من تسییر التجارة والمعاملات المالیة ولقد سایر المشرّع الجزائري
في تنظیم السفتجة وتحدید ضماناتها ولقد اختص بالعدید من الأحكام الخاصة بها وفصل 

حمى بها بها التي لضماناتها وهذا البحث الذي قدمناه كان محاولة لشرح أهم الضمانات
المشرع حامل السفتجة.

ري إلى ضرورة إیجاد قواعد متمیزة فیما یخص التعامل بهذه حیث سعى المشرّع الجزائ
الورقة، ولذا قرر قانون الصرف والذي تخضع له أحكام السفتجة أن تضمن لحاملها عدة 

بین الضمانات التي ضمانات حتى یمكن للسفتجة القیام بوظائفها كأداة وفاء وإئتمان ومن
كفلها المشرّع لتحقیق هذه الوظائف ونشر الثقة والإطمئنان لدى الحامل نجد:

بالقبول أصبح ملتزم تجاه الحامل بالوفاء حیث ما إذا وقع المسحوب علیهالقبول: 
بقیمتها.

الذي یكون كما أن وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه الذي هو عبارة عن الدین
هذا المقابل بالإضافة إلى هذه إذا إعترف للحامل بملكیة للساحب في ذمة المسحوب علیه 

الضمانات هناك الضمانات التي تتوفر لدى الغیر، بحیث أقر المشرّع التضامن بین جمیع 
الموقعین على السفتجة، لكي یمكن الحامل من مطالبة أي من الموقعین بالوفاء بقیمتها 

لجأ یإلى ذلك أجاز المشرّع للحامل إذا لم یكتفي هذا الأخیر بالضمانات السابقة أن بالإضافة
إلى الإتفاق على إضافة ضمان خاص وهو الضامن الإحتیاطي.
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وإلى جانب هذه الضمانات الشخصیة التي یسعى الحامل لحصول زیادة لإئتمانه 
قدیم تأمینات عینیة بشكل تأمین في استیفاء قیمة السفتجة هناك ضمانات أخرى تتمثل في ت

حیازي وهذه الضمانات نادرة الوقوع من الناحیة العملیة نظرا لبطئ إجراءاتأو رهنعقاري
ض       التنفیذ هذه التأمینات وعدم مرونتها مما قد یؤدي إلى عرقلة تداول السفتجة والذي یتعار 

مع طبیعة المعاملات التجاریة القائمة على السرعة.
ع سبة للتأمین العقاري فإنه یتم بتقدیم المدین الصرفي لأحد عقاراته للدفع بوضفبالن

إشارة الرهن الرسمي في المحافظة في المحافظة العقاریة لصالح المستفید من هذا التأمین.
أما الرهن الحیازي فیتم بتسلیم بعض الأموال المنقولة إلى حامل السفتجة لضمان 

الوفاء بمبلغ إستحقاقها.
كل هذه الضمانات التي تطرقنا إلیها في بحثنا سواء كانت ضمانات قانونیة       و 

أو شخصیة أو عینیة، وضعت إلى لأجل إستحقاق وإستیفاء قیمة السفتجة حسب الآجال 
التي تم تحدیدها وقت إنشائها وتبعا للطرق التي حددها القانون في سحب السفاتج ومواعید 

إستحقاقها.
كأداة وفاء وإئتمان لم تعد تتداول فقط بشكلها التقلیدي، بل دخلت غیر أن السفتجة

نیة حیّز التكنولوجیا وأصبحت تداول بالوسائل الإلكترونیة، وهذا ما یعرف بالسفتجة الإلكترو 
یة حیث أصبحت السفتجة كالورقة التجاریة یتم معالجتها إلكترونیا، وفق آلیات وسائل إلكترون

یثة التقنیات الحدلتكنولوجیا، كذلك إستفادت الجزائر كغیرها من هذه وفي مجال دخولها حیّز ا
وما یمكن طرحه هو هل الضمانات الممنوحة لحامل السفتجة في مجال إلكتروني كفیلة 

هل و بحمایتها، وتقریر الجزاء علیها؟ وهل المشرّع الجزائري أقر بفكرة السفتجة الإلكترونیة 
قة والضیاع؟!خصص لها سبل حمایتها من خطر السر 

ولعل تلك الضمانات التي تم عرضها في بحثنا فإن الإخلال بأحكام الخاصة بالقانون 
یعتبر مخالفة یترتب علیه الجزاء منصوص علیه حسب نوع التجاري والأوراق التجاریة 
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المخالفة ودرجتها أما فیما یخص السفتجة الإلكترونیة المعالجة إلكترونیا، فلم یقر المشرّع 
خاصة لها، ولا الوسائل الخاصة بحمایتها وبحمایة ضماناتها.حمایة

فالمشرّع الجزائري لم یرد نص في القانون یجرم به السفتجة الإلكترونیة، ولم یقرر 
من قانون العقوبات الجزائري         01سبل حمایتها إلكترونیا، وهذا ما تؤكده المادة 

بیر أمن بغیر نص "، فیستخلص من هذه المادة أن التي تنص: " لا جریمة ولا عقوبة ولا تدا
والتي نجدها خاصةالمقررة وفق نصوص المشرّع الجزائري یحمي السفتجة والأوراق التجاریة 

لعقوبة، وهذا ما نجده في التعامل بالسفتجة في التقنین التجاري، أما غیر ذلك فلا وجود 
الإلكترونیة.

وفي الأخیر نقول أنه رغم حمایة المشرّع لحق حامل السفتجة وتحصینه لضمانات 
قویة وأحكام خاصة، إلا أنها تضل غیر كافیة لتشجیع المتعاملین للإقدام على التعامل 
بالسفتجة، خاصة أمام ظهور إستخدام ما یعرف بالسفتجة الإلكترونیة إضافة إلى بعض 

خرى.الأنظمة الإلكترونیة الحدیثة الأ
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ئمة المراجعقا

أولا: النصوص القانونیة

، المعدّل 1975سبتمبر سنة 26ي ، المؤرخ ف58-75القانون المدني الصادر بالأمر رقم 
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.2006الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
یة المجلد الثالث، الأوراق التجار د/ محمد الكیلاني، الموسوعة التجاریة والمصروفیة، . 16

.2007دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
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